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Abstract: 

This study examined the Provisions of the Compulsory Licensing of the Patent 
in UAE Law, comparing the same with the Egyptian and Jordanian Laws, in the light 
of what is stipulated in the TRIPS Agreement. 

The study dealt with the concept of Compulsory Licensing, by stating a 
comprehensive definition of it, identifying the Competent Authorities that granting 
such license, sorting out the most important advantages and disadvantages directed to 
it, in addition to clarifying the legal basis of the Compulsory Licensing. 

The study dealt with the imposition of the legislations under study a set of 
controls that must be taken into consideration regarding the application submitted for 
obtaining the compulsory license. 

Furthermore, the study sheds light on the extent of harmony and compatibility 
between National legislation and International relevant agreements with regard to 
granting compulsory license to others, and identifying the cases that permit such 
request. 

Accordingly, the study concluded that the National Legislation should be 
amended and updated in line with the requirements of Economic and Social changes 
in an ongoing basis. 

Keywords:Invention, Compulsory Licensing, Patent Rights, Compulsory Licensing 
Controls, UAE, International Agreements. 
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مة     :مقّ

، فلا  ل الغ ها م ق ع عل ها م ال اي ل وج ح ان، ل الإن علقة  ق ال ق اع حقاً م ال ع الاخ
اءة  ة ب ا ام ح ع، فق ت ادرج ن ف وعقل ال ال ت  ا ال ي ا أن ه ة، و ا د ال دون ال ر وج ي

ا  ق الاخ ق ي تع م ال ة، ال ا ة ال ل ان ال رة خاصة ت ق ة، و ة الف ل ان ال رة عامة ت ق ع 
ا لها م  ع، ل ة لل ة  ة ذات أه ا ة ال ل ان ال ي، وتع ق ولي وال لة على ال ال ف ة وال ال

ار ا اع والاب ارز في ال على الاب ة، دوراً  ج ل ة وال ا الات ال ي، ودع ال ق لي وال ي، وال الع لعل
اعات ة الاخ ا ام ل ورة وضع ن ول إلى ض ه ال ا فق ان   .وله

ف  اد رق "وق ع ن الات ة ) 11(القان ة2021ل ا ة ال ل ق ال ة حق ا اءة )1"(م في شأن ت وح ، ب
أن اب الأول  اع في ال اع: "هاالاخ زارة ع الاخ ه ال ة ال ت ا ع"س ال فها ال ع ا  شهادة "أنها  )2(، 

ة ت  ة مع ل ة وش ض و م اف ش ع ت اع وذل  صله إلى للاخ عي ت ولة ل ي ة في ال ها جهة م ت
الها وال ع غلالها واس رة على اس ه الق ل صاح اع وت قاً للاخ   ".ف بهاوصفاً د

ع أو صاح  ولة لل ها ال ي ت ة ال ق ال ق عة م ال ة ت م ن اع أداء قان اءة الاخ وح إن ب
ال  اجه  امه أو ان غلاله أو اس ع الآخ م اس ه، وم ار  اع والاس غلال الاخ ه ال في اس ي ت ، وال ال

ة له دون إذنٍ م ن ة القان ا ة ال ة م ا ه ه الأصل لإضفاء ال ل صاح اع م ق افي للاخ غلال ال ا أن الاس ه، و
ة  فا ع م خلال  فعة لل قابل ال غي في ال ول ت لاقها، ح إن ال ن على إ ة لا ت ا ة له، فإن تل ال ن القان

ه ت عل ل فق ي ام ب م الال ه، وفي حال ع ل صاح اع م ق غلال الاخ ار  اس خ الاج ال ف  ع ت ما 
ناً  رة قان ق ا ال اع، وفقاً لل اءة الاخ   .ل

اع اءة الاخ ، فإن الأصل العام في ب اً على ذل غلال )3(وتأس ام واس ة في اس ع ال ح ال ن   ،
ه، ح إ صل إل ه وأنف ماله م أجل ال اعه، ال ج واج د ناخ ل ه  اع م ق اءة الاخ ور شهادة ب ص

                                           
د . (1) ولة الإمارات في الع ة ل س ة ال ر في ال ة  703ال ارخ ) مل( 51ل   .19، ص31/05/2021ب
ى فالح. (2) ي م ع ا،ال ج ل غلال ال اع ودورها في اس اءة الاخ ة ل ار اخ الاج ، ال ق الأوس ، جامعة ال ، رسالة ماج

ان   .7ص ،2010الأردن،  - ع
أن ). 3( ة ال  اع"ق م ه. الاخ وعة. ماه ة غ ال اف ة م ال ة ال ة للف ا اغ ال ه. اس اءة . ش ار ب ور ق ص

ه ز ال ون اع م ال ل . مفاد ذل. الاخ ه أو في تارخ  ة م صاح ا ل ال اع  ار أو في تارخ إي ور ذل الق ل ص ق
ال ة ال ناً  الأس ل. بها قان ا الع اصلة ه ة م اع  ن ع الاخ ض ج م ع ال ال أو ت ع اس اد . علة ذل.  ل قام  ، 4ال

ة  17ق 17، 15، 13، 5/2 ة 2002ل ا اذج ال م وال س اع وال اءة الاخ ة ل ا ة ال ل ة ال ا ت دبي، ". في شأن ت وح
ع رق  ة  1053ال ، تارخ  2017ل ل  22عقار ارخ 2018ي ن ب ة الإن اعة 2022د  15، على ش   .14:30، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=356&RuleType=1&RuleYear=201
8  
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هات  ةال ع ولة، ي ت ال ة فال ن ة القان ا الي ال ال اع، و ع على الاخ ع ال ام أو  ل ز اس فإنه لا 
ف في غلال أو ال ل الغ  اس اع ق افقة الاخ اءة مالدون م ازنة)1(ال ق ال غي ت قابل ت ال ولة   ، إلا أن ال

ة العامة ل ع وال ة ال ان )2(ب ت ي ض ق ا  ولة، ، و اد لل ر الاق ار ال ق اس ل ت وفي س
 ، اه في ذل فل وت ي ت ق ال ع ال ان لاب م وضع  اع،  ة مال الاخ ل ع وم ة ال ل ازنة ب م ال

اع اءة الاخ ار ل خ الاج ها ال   .وم

ال ر إش لةة ال في وت ة الأس ال اع؟ وما ه الأساس  :ال اءة الاخ ار ل خ الاج م ال ما ه مفه
؟ خ ا ال ح ه ا ل ج ض ؟ وهل ت خ ا ال ه ه م عل ق ا ال  ال  ل م اؤلات ي ه ال ة على ه وللإجا
ل م  ام  اس ة،  ة وال في الآراء الفقه عات ال ل أساسي، م خلال دراسة في ال قارن  هج ال ال

ن الإماراتي ه ،و القان ء مقارن ا س الل لة،  ة ذات ال ول ات ال قف الاتفا ان م ن ال والأردني مع ب القان
ان ال اع في الق اءة الاخ علقة ب ام ال ص والأح ل ال ل لي، م خلال ت ل هج ال ة ل ثان إلى ال

ح  ض ها وت ف عل ق اع، وال اءة الاخ ار ل خ الاج ال علقة  ة، وال ن ة في دولة الإمارات القان ا ة ال ل لل
قارنة ان ال قابلها في الق ة لها وما  ن ا القان و وال   .ال

ء  موفي ض ان ما تق ا ال إلى ب ق م خلال ه ا ال خ ا، فق ارتأي م ال اع مفه اءة الاخ ار ل لاج
ان  اع في ال الأول، وم ث ب اءة الاخ ار ل خ الاج ح ال ا م انيض   .في ال ال

  

  

  

  

  

  

  

                                           
ي أح غان). 1( ام ة ،ال اع في دولة الإمارات الع ة للاخ ن ة ال ا ةال ارقة، ال ، جامعة ال ن، ، رسالة ماج ة القان ل

ارقة    .79، ص2012الإمارات، -ال
لاح ز). 2( ي ة،ال ل ة ال ار ة وال ا ان  ،ال زع، ع قافة لل وال   .127، ص2010، 2الأردن، -دار ال
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  ال الأول

اع اءة الاخ ار ل خ الاج م ال   مفه

اج ف  ا هي ن سة ون سة أو م ة غ مل ق مع ة حق ة الف ل ق ال ور ، )1(أن حق الي فإنه ي ال و
ا أن  ارة، و ة وت ة مال ة ولها  الغة الأه ق  غ م ذل تع حق لها، ح إنها وعلى ال ي ح ال م ال
ة  عال ار ل ي م الأف ولي الع ع ال ة ذل فق ناق ال ة، ولأه ة الف ل ع ال اض اع تقع ض م اءة الاخ ب

غلال مال ال م اس اتع ت ة م اءة وذل م خلال ع ام سق ال يل ل اد ب اولة إ اع، وم ، إلى أن )2(اءة للاخ
ة  ت لاها ل اع في م اءة الاخ ار ل خ الإج أ ال از م ادة 1925ت إب يل ال ع ة ) 5(، وذل ب م اتفا

ع لل  ح ال اء ال اءة ه الإج ان سق ال خ ار ح  أ ال ه ت إضافة م اءة، وعل غلال ال م اس لع
ة  نة ل ت ل ع ذل في م ي، و ا ان أو الاح اء ال ة الاج ا ن  ار ل لات  1958الاج ع اص ب ال

م ل لع ارة هي ال اخ الاج ال على أن ال ة،  ال و ال ي وفقاً لل اء رئ إج اده  ار ت اع ة   اتفا
اءة ع في ال لاً م إنهاء ح ال اع ب غلال الاخ   .)3(اس

قعة في عام  اك ال ة م ها  1994وتع اتفا صل إل ات ال ع الاتفا ات العامة وج ة ال ام اتفا اجاً لأح نِ
ا لة الأرج ا ج قة وأه ا ات ال ارة العال)4(في دورات ال ة ال ها م اءً عل ي تأس ب ات(ة ، ال  ،)GAT()5/ال

                                           
ة،جامع أح). 1( ارة العال ء، اتفاقات ال ة  ،2ال ة، القاه ة الع ه ، -دار ال   .1066، ص2001م
ة محمد الأم). 2( ة ت،ع اع وأث اتفا اءة الاخ غلال ب ار لاس خ الاج ،  ،ال ن، م   .23، ص2010دار الف والقان
ة). 3( ل داني ،ال أح  ن ال اع في القان اءات الاخ غلال ب ار لاس خ الاج ل  ،)مقارنةدراسة (ال ي، –وزارة الع  ال الف

  .258ص ،2011
ي ). 4( ةالقل ة،س ا ة ال ل ، ، ال ام، م   .27، ص2022، 11دار الأه
ار ). 5( ارة(اخ ة وال فة ال ع ة العامة لل ي ) للاتفا أال ة،  ن ارة العال ة ال ها م ارة "ع اب ال ان ان ة ض ها الأساس ومه

اي  ة، وق تأس في ي لاسة وال وال ر م ال أك ق ول  ة، وان 1995ب ال ول ات ال ث ال ة م أح ، إذ تع واح
ة في العام  ارة العال ة ال ت على ان1996دولة الإمارات إلى م ا، ، وت ا ي م ال الع عها  ة ت ام دولة الإمارات إلى ال

د ع ام  ها الال اق، في ح تع عل ة م الإغ ل اق ال ة الأس ا ة، وح ادرات الإمارات ة على ال ف ة ال فات ال ع ها ال م  أه
ة م ي اور ع ة في م ل ان ال عات والق ي ال ورة ت ها ض و م اتها مع ال اب م مات، وأن ت ارة وال ة وال ة الف ل ل ال

ارة ي في ال ة م أخ دور رئ ات ال ي ت ال ة  ادرات ال ع ال ة وت ات أمام ت ف إزالة ال ة به ول اصفات ال  ال
ة ول ارخ . "ال ن ب ة الإن ل  05نقلاً م على ش اعة 2023إب   .14:00، ال

https://www.moec.gov.ae/world-trade-organization-wto -  
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ة  ة الف ل ق ال ارة م حق ال لة  ان ال ة ال اء اتفا م خلال  )TRIPS()1/ت(وت على إن
اع ة للاخ ول ة ال ا ف ال ورها ت على ت ي ب   . )2(ملاحقها، ال

ات  ل اك مع ال عات ت ان وت ف ق ورة ت ة ض ة ل وق اش ال ها في الاتفا ص عل ال
ة في  ادقة على الاتفا ة وت ال ة إلى ال رة م الع ه ه ان ج ة، وعل ام للع ة الان ال ول  ال

ل في عام )3(1995عام  ام  الان ة  ة ال ها دولة الإمارات الع ع )4(م1996، تل ي  ع أن قام ب  ،
ها عات وأه ة  ال ة الأردن ل ل ال ا قام  ة،  ول ات ال ل اف مع ال ا ي ة، وذل  ة الف ل ال عل  ما ي

ة في عام  ام إلى ال الان ة  عاتها2000الهاش لات على ت ع ع ال ع أن ت إدخال    .م 

ادة  خ الإ) 5(وتع ال ام ال ي لأح ئ ع ال ار هي ال ة  اعم اتفا اءة الاخ ار ل م )5(ج ، فق ال
اد م  ام ال أح الأخ  اء  ول الأع ع ال ة ت ج ة ) 12(إلى ) 1(اتفا ل ة ال ا ار ل ة  م اتفا

ة ا ار ا  .)6(ال ان تعارض إق ي  مة ال ق ول ال ة على ال ام ول ال اراً لل ار ان خ الاج ار ال ع إق
ام ال اع ن اءات الاخ ل ب غ ع ت ض اصة  ام ال ة في الأح ام ول ال سع ال فاً م أن ت ، وذل خ ار خ الاج

عل  اءة، الأم ال  ة لل ان ول ال ان ال ق ا ال  ام ه ف في اس ع دة وال ة ال م ة ال غلالها خلال الف واس
ا ضه للإلغاء أو ال ول ع ه ال اءة في ه  .درةال

  

                                           
ار ). 1( ى ااخ املل ة ال  Agreement on: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: لاتفا
ل ). 2( ة في ال ارة العال ة ال ة م ة لاتفا ام قة ال ث ان) ،ج1(ت ال ة ال ة  على اتفا ول ارة ال ال لة  ) ال(ال

اء ت  عة أج ة م س ه الاتفا ألف ه اء، وت ول الأع ي ت على ال ة م  73ال ج ات ال مة ت الغا الإضافة إلى مق مادة، 
ولي، أن ارة ال اجه ال ي ت ات ال ل الع ل ة وت ة الف ل ق ال ة حق ا لى في ح ي ت ة، وال د: الاتفا ان م ان ث ة ،ك ا ال

ة ت دراسة مقارنة ام اتفا اع وفقاً لأح اءة الاخ ة ل ن ان،  ،القان ة، ل ق ي ال ل رات ال   .7م، ص2011م
ة رق ). 3( رة م الع ه ار رئ ج اءً على الق ة ) 72(ب ارة  1995ل ة ال ة ل رة م الع ه ام ج افقة على ان ال

قة  ث ها ال ي ت ة والاتفاقات ال ات الالعال اول تعه اف وج دة الأ ع ارة م فاوضات ال ا لل لة أوروج ائج ج ة ن ة ال ام
رة م ه ارخ ج ة ب غ ة ال ل ال اك  قعة في م مات وال لع وال ارة ال الي ت ة في م ل  15 الع ادر في  1994إب  17ال

  .1995ماي 
اد رق ). 4( م الات س اءً على ال ة ) 20(ب ة  1996ل ل ة ال ا ار ل ة  ة إلى اتفا ة ال ام دولة الإمارات الع في شأن ان

ا ادر في ال   .1996مارس  31ة ال
الهاد محمد). 5( قارن ،الغام ع ن ال د والقان ع اع ال اءات الاخ ام ب اع وفقاً ل غلال الاخ اس ار  خ الاج ال (ال

اني ة ال) وال ء اتفا ارقة  ،في ض ة، ال ن ة والقان م ال ارقة للعل لة جامعة ال لالإمارات الع - م ة، ال ، 13ة ال
د   .279، ص2016، 2الع

ادة ). 6( ة ت ½ ت ال اد م "م اتفا ام ال اعاة أح اء  ان الأع ل م ال ى  1تل ادة  12ح ار  19وال ة    .1967م معاه
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ارة  ة ت ال اف اتفا اً مع أه اش ار وذل ت خ الاج ار ال اض إلا أنه ت إق ا الاع غ م ه ال
ولي ها على ال ال فادة م ا والاس ج ل اه في نقل ال ا  ة و ام )1(العال أن أح ل  ا ق ، وذل على الع م

ة ت جاءت ار في اتفا خ الاج اتها ال  ال ة وش ا ول ال الح ال اماً مع م فقةٌ ت   .)2(م

ور  ات م ال اع،  اءة الاخ اً وارداً على ح مال ب ع ق اع  اءة الاخ ار ل خ الاج ا أن ال و
ة ال ال ال خ م خلال ال ا ال م ه فه ق ل   :ال

ل الأول ار وأه:ال خ الاج ال ع    .هال

اني ل ال ار : ال خ الاج ني لل   .الأساس القان

  

ل الأول   ه: ال ار وأه خ الاج ال ع    ال

عات  ة لل ن ص القان ا  ذل م خلال ال ار وج عل خ الاج ق لل ى ال ع ف على ال ق لل
ي  ة ال هادات الفقه راسة، وم ث ال في الاج ل ال ي م ة ال ان الأه ع، إضافةً إلى ب ض ا ال ق إلى ه ت

ا يلي ع وفقاً ل ، وذل م خلال ف ار خ الاج   :ي بها ال

ع الأول  ار : الف خ الإج ار م خلال : تع ال خ الإج ع ال ع الإماراتي ب اد "قام ال ن الات القان
ة ) 11(رق  ةأن ت وح 2021ل ا ة ال ل ق ال ة حق ادة رق " ا ار ) "1(ح ت ال خ الاج : ال

اعي أو ال  فعة أو ال ال اع أو شهادة ال اءة الاخ غلال ب اس ار  عي أو الاع ح لل ال ال
خ له افقة صاح ال أو ال ون حاجة ل ولة، ب املة في ال ة ال ائ ي أو ال ة  ال ل ق ال في حق

ة ا اب"ال ن ال اصل في القان ر ال رك الق ع ق اس ن ال ل  ق أو ي على  )3(، و ال ل ي
ار  خ الاج   . تع ال

ق إلى ذ  ة، ح إنه اف م الع ع الإماراتي واسع و  ه ال ع ال ن عل أن ال اح  و ال
اص ي م الع ل الع ، م ع ها ال ي  أن ي ان : الهامة ال اره، و إص ة  ة ال ل ، وال خ عة ال

ى ع ض في فه ال ل ل أو غ ل  ا ي اره، وذل  ل إص تها ق ي ث ق ي  و ال ا وال ع ال د    .   وج

                                           
جع سابجامع، ). 1(   .1096، صم
وشي م سال). 2( اع ،ال اءة الاخ ني ل ام القان ةال وائ ارقة، ال ، جامعة ال ن، ، رسالة ماج ة القان ارقة ل الإمارات،  –ال

  .116ص، 2020
ة ) 17(رق ). 3( ر 2002ل ة، ال ا اذج ال م وال س اع وال اءات الاخ ة ل ا ة ال ل ة ال ا ة م في شأن ت ح ف في ال
د ) 70( ارخ ) 390(م الع ة ب س ة ال ف  30(م ال   ).م2002ن
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قارنة  عات ال لاع على ال د، ح نلاح خل) ال والأردني(وم خلال الا ح وم ها م تع ص
ل  ح  ي ت الات ال ها و ال ه وال ب ا ه وض و ي ش ار وت خ الاج ام ال فاء ب أح ت الاك
ال  ر في م اك ال ا ي ن و ة للقان ونة م ى م ق أق ة م ذل ت في ت ، ولعل ال ار خ الاج ال

قابل  ال اعات، و ل الاخ اءة  الي ي تق ح مال ال ال ار و خ الاج ة ال ع دائ س فإن ذل ق ي في ت
  .أك

ارس  ع إلى الآراء وال ج اع م خلال ال اءة الاخ ار ل خ الاج ى ال اص م ال ع مع ات لا م ا  ل
ف عل ق ع ال وال ة وال أن راسة ال ة، وم خلال ال ف الفقه ا أن الفقه ذاته ل ي ة ت ل ع الآراء الفقه ى 

لاف في الآراء  اي واخ ال ت اع، بل أن ه اءة الاخ ار ل خ الاج م ال فه د ل على تع جامع مانع وم
ة وم ث ن فات الفقه ع ع ال اض  ع اء الفه م خلال اس ان إث ة  ا ن أنه م الأه ، ل ق ووجهات ال

ا يلي ، وفقاً ل خ ا ال ام ه ة ب أح هة ال ان ال   :إلى ب

ة: أولاً   فات الفقه ع ع الفقهاء: ال ف  أنه  )1(ع اع  اءة الاخ ار ل خ الاج اجهة الإخلال "ال اء إدار ل إج
ا  د ه اف العامة، و اجات ال اع اح اع لإش ف اخ لة ت ة العامة م ل ع وال م ب ال امات عق إدار م ال

اره، م ف اب ه في ت افق ع الأصلي دون م ل ال اء إلى إحلال الآخ م ه مع الإج ل عل قابل تع عادل 
ه الأول اس صاح اع    ".قاء الاخ

ة،  ائ هات الإدارة فق دون الق ال خ  ة ال ل ح سل أنه اق  ع  ف م خلال ال
ح ال في تق ي ت الات ال و أو ال ق إلى ال ا أنه ل ي  ، خ ح ال ل في م ة  ل ن لها ال ي   ال

اقع ال  اف العامة، وذل على ع ال اع ال ه على اش ة م ، علاوة على أنه اق الغا ار خ الاج ل ال
الي انها م خلال ال ال ف ي ب ات أخ س ن لغا   .ق 

ون   فه آخ خ"أنه  )2(وع أن ي اءة  غ صاح ال اءات ي ام ال فة على ن ة ال ل ه ال اء ت غلالها إج اس  
ولة ات ال ل ن ل ن للغ وق  خ ق  ار وه ت خ الإج ف ال ع أن ي اءة لا    ".وصاح ال

، علاوة على أنه ل  ق اً في ذات ال اراً إداراً وعق نها ق ة  خ ه ال ج ب ه أنه م أ  ا ال خ على ه و
ة ة م ناح ع ة العامة ال ل عة ال ار  د  ق ار  خ الاج ا أنه جعل ال ة،  ائ ة أم ق ف هة ت ها  ف و

                                           
ا). 1( الله إب ة ع اع،أب اءة الاخ ار ل خ الإج ش، ال ، جامعة ج ن، ، رسالة ماج ة القان . 37ص ،2016الأردن، ل

س ه جعف: نقلاً ع اع دراسة مقارنة،ال اءة الاخ غلال ب اس ار  خ الاج ان،  ،ال زع، ع فاء لل وال ، 1دار ال
  .25، ص2012

ار محمد م). 2( ة،ال ا ة وال ار ة ال ل اص ال ني لع رة  ،ال القان ، الاس ي لل امعة ال ،  –دار ال ، 2005م
  .78ص
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ح  ز معها م ي  الات ال ي ال م ت الإضافة إلى ع اً عاماً أو خاصاً،  ه ش فع م ان ال اء  ة س ل ع ال ن
اءة افقة مال ال خ دون م   .ال

ون  ا"إلى أنه  )1(وذه أخ ه مال ال ل  قف  اعهكل م ع على اخ اء ال " ءة على مقابل مالي ج “Any 

situation which the patentee is entitled only monetary Relief for infringement” 

ع  اح أن ال اءة، و ال ق مال ال ع على حق ال ار  خ الاج ل أنه ح ال ا الق ع ه وما 
 ، ف مع ذل ر ولا ن الق م تق ي  ة لع ولة، وذل ن ار في ال ن ال ج القان ح  خ ُ ان أن ال

حة له،  ة ال ا ن، وفي مقابل ذل ي انقاص م ال اع ح القان غلال الاخ ام واس و اس اءة  مال ال
أنه ت ال ف اءة، ون  اً على مال ال ع تع ه فإن ذل لا  اءة وعل ال ال ح ل الي ال ُ ان ال ق على ال

ان الأخ  ح ال ض   .)2(دون ت

ع ة م مال "أنه  )3(وقال ال افقة ال ون ال ة عائ للغ ب ة ف ام ش ح مل اس از  ام
ة  ة ال ار م ال ق ع  ج ال اع ي اءة الاخ ة تع على ب صف العاد ج ل في ال ب  أسل اءة،  ال

خ ا ال د ه لا وج   "ل

“A compulsory License denotes the privilege of a user to utilize the intellectual 
property of another, without actual consent of the owner, in a being restrained by court 
order. Such a privilege might be accorded by law only after proceedings terminating in a 
decision conferring it, or it might be accorded directly without the need of previous action”. 

ة م  افقة ص د م ج اجة ل م ال اً، إلا أنه أضاف ع اب ن ع ال اً م ال ع ق ا ال ن ه اد  و
ع إلى حا ا ال ق ه قابل ل ي ال ، و خ ل على ال ة لل ن اءات قان د إج ل وج اءة، و ل مال ال لات ق

اءة ه إلى مال ال ع ال ي م خ أو إلى ال ون  .ال ا قال آخ ات "أنه  )4(ك ه سل خ ال ت ذل ال
ة العامة ل ق ال ، وذل ل ال اً ع إرادة ال اع رغ غلال الاخ اس ها أو للغ  ف اء ل ة س ع ح " )5(أو أنه" دول ن

ع أو م اً م ال غلال ج   ". خلفه مقابل تعالاس

                                           
الله ح). 1( وم ع اع دراسة مقارنة،ال اءات الاخ ار ل خ الاج لة ،ال راسات م ث وال ته لل ة  -م ان م الإن العل

ل ة، الأردن، ال ا د15والاج  .Arnol & Janiek. Compulsory Licensing Anyone: نقلاً ع .198، ص2000، 4، الع

put off sec, (1972), p.55  

)2 .( ، س جع سابال   .24، صم
ه  تع). 3( ه في (Haward Forman)الف ار إل وم، : م جع سابال   .199، صم
ا).4( افي ن إب اع دراسة مقارنة،ال اءات الاخ ة ل ار اخ الاج ني لل ام القان ة ال ل رقاء،  ، جامعة ال ، رسالة ماج

ا، الأردن،  راسات العل   .17ص ،2018ال

ة،ال أسامة نائل ).5( ة الف ل ق ال ج في حق ان  ،ال زع، ع قافة لل وال   . 135، ص2011الأردن،  –دار ال
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اع، وذل  اءة الاخ ار ل خ الاج ة وال ل ع ال مي ن رة ق دم ب مفه عار ال أن ال ونلاح 
ه في  ص عل ا ه م ة وفقاً ل ة مع ة زم ي ف ار م خ الاج ح ال اقع ال  ل على ع ال

ام غلال أو اس ن،  لا ي اس فعة عامة  القان د م ج ن ل اءة  ة ال ع مل قابل فإنه ن ال اع خلالها،  الاخ
ي ذل   .)1(تق

ع ة العامة "إلى أنه  )2(وذه ال ل ع وال م ب ال امات عق إدار م ال اجهة الإخلال  اء إدار ل إج
ا الإج  د ه اف العامة، و اجات ال اعاً لاح اع إش ف اخ له ت ع الأصلي دون م ل ال اء إلى إحلال الغ م

ل الغ اعه م ق غلال اخ ع ع اس اءة  ه مال ال ل عل اره، مقابل تع عادل  ف اب ه في ت افق   ".م

ة  اراً إداراً أم را ع ق ، فهل  خ ا ال ة له ن عة القان ح ال ض ق إلى ت ع م جهة ل ي ا ال وه
ل عق خ م ق ار ال ة إص ان ق إلى إم ، وم جهة أخ ل ي خ ها ال ر ع ي  هة الإدارة ال ة مع ال

ة ائ هات الق ع .ال فه ال ا ع أنه  )3(ك اع مقابل تع "الآخ  غلال الاخ له ح اس ح للغ ت ة ت رخ
اءة ال ال فعه ل   ".ي

ي  م ت أن ع اح  ح لل ا ي ق م خلال وه م ال ل ع ، و خ ل ال ي ت تق  الات ال ال
خ ل ال ل تق  اعاتها ق اج م ة ال ن ة القان ع إلى ال ان الأخ الفقه .ال ه إلى أنه  )4(أما ال ف

غلال إح ا" ح للآخ ح اس هة م ع تل ال ه ت ج ة  هة مع ن ل ه القان از  اءات دون رضى ام ل
فعه خ له ب م ال ها، مقابل تع عادل يل ار  ".صاح إص ة  ع هة ال ح ال ض م ت ل ه ع ا الق ع ه وما 

ه ال ه ل ح  ي ت الات ال ف ال و وت د ال ورة وج ق إلى ض م ال ل واضح، علاوة على ع خ    .ال

ا ن م جا ضه فإن اءً على ما س ع اع و اءة الاخ ار ل خ الاج ل لل ع الأش أن ال ا  ه "ن
اع  اءة الاخ ج شهادة ب ي  اع م غلال الغ لاخ ولة لاس ال ة  ائ هات الإدارة أو الق ه ال خ ال ت ال

دة، وذل  ة م ة زم ور ف ع م ل  جه الأك غلاله على ال اس اءة  ة اخلال مال ال اق ن أك م ان ع ال
ع العادل ه ال اءة مقابل م افقة مال ال ن ودون م ها في القان ص عل الات ال اف ال و وت   ".ال

ة  عار الفقه ها ال ت إل ق ي اف ان ال اص وال افة الع ة مع إن ل   ع ي على تغ ا ال إن ه
ا ا ة ه ل ، إلى جان ش هات آنفة ال ، و ال ل أع ار  خ الاج ة ال اول ف ع ح إنه ي ل

                                           
ة). 1( لالي ع ها دراسة مقارنة،ال اي ها وح ائ اع خ اءة الاخ ء،ب ان،  ،2ال ة، ل ق رات ز ال   .191، ص2015م
ه في). 2( ار إل ت حل دوس ال ر س ام مال: تع ال ي ع ار ،ال خ الاج اعال اءة الاخ غلال ب فاء  ،لاس ة ال م

رة  ة، الإس ن ،  –القان   .92، ص2011م
ل). 3( واء،الفقي محمد سه ال ال اع في م اءة الاخ ة  ،ب ة، القاه ن ارات القان مي للإص ،  –ال الق   . 505ص، 2021م
افي). 4( جع سابال ي عام زغ:نقلاً ع.18، ص،م ع ة ،ال اع دراسة مقارنةسل اءة الاخ ال ب ة الإدارة في م ل راه،  ، رسالة د

 ، ه ق، جامعة ال ق ق، ال ق ة ال اد ل اق،  –غ   .24ص ،2005الع
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اص  ازنة ب ال ال ح إلى ال ا ج خ  ح ال ة  ع(ال ة ال ل ع(وال العام ) م ة ال ل ) م
ا اف ال و وت اق ال ب ان ع، وأك على وج ي حاجة ال ا يل اع  غلال الاخ ا م خلال اس ح ه ي ت لات ال

اع ل الاخ ار ب ل ح الاس أصل عام  اع ع ذل ح إنه  اءة الاخ ب تع مال ب ، مع وج ل   .ال

ة  اك ة ل ة ال اه دولة الامارات الع عي ال ت ر ال اق الإصلاح وال ل وفي س ا ال م ه
ارة ال ة وال ة ال ا ة ال ه ى ال أن ي ا نأمل  اسع، فإن جي ال ل ر ال ات وال ة ال ة اتفا ة ض آل

افع  ق لل ه م ت ا ي عل امل، ل ع ال ا ال ع ال والأردني ه ل م ال ل  ع الإماراتي و ال
ة اد ارة والاق   .ال

اً    خ : ثان ح ال ة  هة ال ار ال لف: الإج خ  لق اخ ح ال ة  ع هة ال ي ال عات في ت ال
ح  ع الآخ إلى م قابل ذه ال ال ة و ائ ات الق ل ة إلى ال لاح ح ال ع إلى م ل ذه ال ، و ار الاج

ة  ف ات ال ل ة إلى ال لاح ، ح ) الإدارة(ال ل لٍ م ال ا ل ا ل ال لاف إلى تف ع ذل الاخ ولة،  ال
ا يلي إن لف بها ع الأخ وفقاً ل عة ت ا  ه ل م   :ل

خ  - 1 ح ال ة  ائ ة الق ل اص ال ار اخ ن هي : الإج ة ت ائ ات الق ل ام فإن ال ا ال وفقاً له
ي  ل رئ ع الإماراتي  ه ال ا ما أخ  ه، وه ت دوا اف ى ما ت ار وذل م خ الاج ح ال لة  ال

اد رق ) 29(ادة ال"م خلال  ن الات ة ) 11(م القان ة  2021ل ل ق ال ة حق ا في شأن ت وح
ة ا لها" ال ها صاح "ق رة دع  ف ة في ص ة ال ار إلى ال خ الاج ل ال م  ق

اءة في  ...". ال ح  ها، وت ل ع ر م اع ل اءة الاخ ة ب ع هة ال ة تعل ال ة ال ل فإن ال ب
ح  اً ت ا ة أس ت ال ا وج ل ة  ه ال ي ه ز ت صل إلى اتفاق، و اولة ال ة ل ة مع ن ع مهلة قان ال

ار  خ الاج ل ال ة ت في  هلة فإن ال ، فإن انق ال ل ذل ف أو الق ال ، وت  ع ذل
اءة ال ال ع العادل ل لغ ال ي م اله وت خ وم و ال ورة ال على ش  . مع ض

اه  ه الات ول ق ت ه ع ال ال أن  ي  اعى  )1(ال ة وتع عادل ي ن انات قان ه ض ا  وذل ل
اصة م خلال جهة ق ة ال ل ازان ب ال ة ال ةف اي قلة وم ة م ا  . ائ أن ه ع الفقهاء  و 

أنه الأن عات  ع ال ه  ي تأخ  ل ال ف  )2(ال الح وت ازنة ب ال الة وال ق الع م ح ت
اءة اح ال ع العادل ل ي ال قاضي وتق اءات ال إج اصة  انات ال   .ال

خ الا - 2 ح ال ة  ف ة ال ل اص ال ار اخ ن هي : ج ة ت ف ات ال ل ام فإن ال ا ال وفقاً له
ه  ل ال أخ  ا ال ه، وه ت دوا اف ى ما ت اع وذل م اءة الاخ ار ل خ الاج ح ال لة  ال
ة العامة، ح  ل اعات أو لل ا الاخ خ لارت ار ال ائي في حالة إص ل اس ع الإماراتي  ال

                                           
ادة ). 1( اني م خلال ال ع الل ى ال اني رق ) 33(ت اع الل اءات الاخ ن ب ة  240م قان   .2000ل
ي، ). 2( جع سابال   .148،صم
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اع) 30(ادة ن ال" ة للاخ ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح ضه " "م قان ف ز أو م  ار م ال ق ز 
اع  ان للاخ فعة، إذا  اع أو شهادة ال اءة الاخ ة ب ا ل  اع م غلال اخ اس ار  خ اج ار ت إص

ة العامة ل ة لل  ...".أه
ل ح    ا ال ع ال به ة ال رق "وق أخ ال ة الف ل ق ال ن حق ة  82ن قان ل

ادة )1("2002 ل ) "23(، في ال ار م رئ م ق ل  ة وزارة ت افقة ل ع م اع و اءات الاخ ح م ب
ال ق ال ق ة ال د الل اع وت غلال الاخ اس ارة  اخ اج زراء ت ه ال ار ه اءة ع إص اح ال ة ل

اخ ع الأردني..."ال ل أخ ال ات ال اع الأردني رق "، ح )2(، و اءات الاخ ن ب ) 32(ن قان
ة  ادة )3("1999ل اعات) "22(، في ال غلال الاخ اس اخ  اع : ال غلال الاخ اس اً  خ ح ت ز أن  لل

اف اءة ودون م ةلغ مال ال ال الات ال ه في أ م ال   .)4(..."ق
ز    ل إما في ال ي ت ارة، وال اخ الاج ح ال ة ال في م ف ة ال ل ح ال اءً على ذل فإنه ي م ب

، أو في  ا ه في م اع  اءات الاخ ال في الإمارات، أو في م ب ا ه ال ضه  ف ال أو م 
ا ه ا ز ال  ال في الأردنال   . ل

قه   قه على سا ف ام ل ا ال ع ه جح ال ع )5(و اض ة ب ال ة م ائ ج جهات ق ، ح لا ت
يها  اجاته ول اح فةً  ق والأك مع ب إلى ال ة هي الأق ف هة ال اعات، علاوةً على أن ال الاخ علقة  ال

ي  ن هي الأكفاء على ت الي ت ال ، و ع لات ال مهس ار م ع خ الاج اجة لل ، نا ع )6(ال
ازهاأن الإج  عة في إن ال ي ت  اءات الإدارة ال ق على ع الإج ل ال م ال ة ت ائ  .اءات الق

ه  ل م ، ح إن ل ات على الأخ ل ة أح ال ل أف ل  م والق ا ال اح فأنه لا  وم وجهة ن ال
ة ع الأخ  ا لا تقل أه ا   . عة خاصة وم

                                           
د ). 1( ر في الع ة) 22(ال س ة ال ر م ال ولة الإمارات م ارخ ل ن  02، ب   .2002ي
ادة ). 2( ل في ال اقي ب ع الع ا أخ ال ة رق  2ال  27ك ا اذج ال اع وال اءات الاخ ن ب ة  65م قان ل 1970ل ، و

ادة  ي في ال ع الفل ازا 21ال ن ام ي رق م قان م الفل س اعات وال ة  23ت الاخ   . 1925ل
د ). 3( ر في الع ارخ ) 4389(ال ة للأردن، ب س ة ال ر م ال ف  01م   .4256، ص1999ن
ا). 4( ن ام ار ح ي قان خ الاج ح ال قاً في م ة سا ان هي ال ة ال في الأردن  ر الإشارة إلى أن م زات ت

م رق  س اعات وال ة ) 22(الاخ ادة 1953ل لغي في ال م ) "22(م ال ه ع ل ي  عاء إلى ال م اس ق ل ذ شأن أن  ز ل
ه ادر  از ال ه وما إلغاء الام ارة  ة إج ح رخ ل إما م ل وأن  اع م لة لأ اخ عق ر ال ه اجات ال ق اح ل  .ت ي ال

عا ها في الاس ف ة ال  عاء إلى م ل الاس لة  مة معق ق ة ال ه وت له أن الق ا ب ا  فق قاء ل ي ه أن الف ء فإذا 
ا ل عل ة ع   ".م

وم، ). 5( جع سابال   .200، صم

ي، ). 6( ع جع سابال   .36، صم
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ل الق ج ش  ه فلا ي قاضي  وعل اءات ال إج عل  ا ي انات  ي م ال ف الع ة ت ائ ة الق ل أن ال
ي ق  ة، وال ا ة ال ل عة ال ي ل اص الف ة في الاخ ق إلى ال قابل ق تف ال ودرجاته، إلا أنها 

ل  هات الإدارة، إلا أن ذل ق  رة م ال ة أو أخ ال ب ال م أم عاض بها م خلال ن
قاضي اءات  . ال ة و ا ة ال ل ع ال اض ة  ا ة ال را ة وال يها ال ن ل ة ق ت ف ة ال ل وح إن ال

ه  ة، إلا أن ذل ق  ائ هات الق ال ع مقارنةً  ل أس ار  خ الاج ل في ال ها أن تف اع و الاخ
اف، علا انات للأ ف ال ة ت ر م ناح ا الق ة م ائ هات الق ار أمام ال ل على الق از ال وة على ج
ة ائ اءات الق ها إلى الإج ع عة و ة ال ها م   . فق

ن    الي  ال ة، و ائ ة والق ف اته ال ال سل ن ه الأعل  ولة  ع في ال أن ال ا ن  ه، فأن اءً عل ب
ال ة الأكفاء  ل ح ال ج رة على ت ق ه ال ة ت ل ة وفاعل ان ة ال في م إم ها صلاح ولة، وم

الح العامة اءم مع ال ا ي ار للغ  خ الاج   .ال

  

اني        ع ال خ : الف ة ال ار أه خ : الإج ار يلع ال لة  الإج اع دور  ومه في دع ع اءة الاخ ل
اعات  ها م الق ة وغ اقة وال ال ة  ان ال اعي، وخاصة في ال جي وال ل ر ال ي، وال اد ال الاق

اءة افقة أو رضاء مال ال اجة إلى م ة دون ال ا ال ل  اع ال غلال الاخ اس ح    .الأخ الهامة، إذ أنه 

اءة وم ه مال ال اع م خلال ت اءة الاخ غلال ب د إلى اس ار ي خ الاج ة أخ فإن ال  زاو
ار في  خ الاج اع ال ا  ل وجه،  اع على أك غلاله للاخ م اس خ للغ في حال ع ار ال ة إص ال اح

ج اءة، الأم ال ق ي ال ال ة ل ع ارسات ال اه في  ال م ال ا  اق،  لها في الأس لع أو تقل ه ح ال ع
اماً  ع ن ار  خ الاج ع، وح إن ال الح ال اب م الي رفع الأسعار على ح ال ها، و ل عل زادة ال

ة لل اخ الاتفا ح ال ه على م اع، وخاصة م خلال ح اءات الاخ ي ب د مال ة م ت فة  قلل  اً   )1(غوقائ
اخ  رة ال ل على ذل ن ول، وخ دل اد في ال ا ون الاق ج ل اه في نقل ال ا  ات،  ار ال م اح وع

عة ول ال ال حة في ال   .)2(ال

                                           
ا ذي). 1( اءة،ز ة ح مال ب ارد على ح ار ال خ الاج غلال دراسة مقارنة ال اع في الاس ، جامعة الاخ ، رسالة ماج

ك،  م ن،ال ة القان ان ل   .11ص ،2016الأردن،  - ع
ي،  ).2( ع جع سابال   .77، صم
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فادة  ف الاس ة به اق ال ل إلى الأس خ ار، وال ة على الاس ات الأج اء ال ا الاج ف ه ع و ا  ك
اق الق اجات الأس ع اح ي وت ي تغ ات ال ع ال الي ت ال ، و ار خ الاتفاقي أو الاج قات ال  م ت

ة ة وال ل اد)1(ال ار الاق ق اس م الاس ق م م ان ت هل وض ائل لل ف ال اع في ت ا    .،و

خ ة ال ورة وأه ي تع ض لة ال ز الأم ة ولعل م أب ار الأو ارةان عل  ، وخاصة ما ي ار  الإج
ة،  ال ي ف  ة ال اض ال ة والأم ال ال م الأو اني فإن ه ارخ الإن ارة، وعلى م ال اض ال والام

ود م ال د م ال على ع ة والأم اعة الأدو ار ص ان الأرواح،  اح اس وفق اة ال م ال ات وأودت 
ة  وسات ال رة تل الف ولة ع بل أنها هي ال ول  ل ال جهةُ ل ع الاتهام م ول، بل أن أصا ع ال ال في 

ة ج ل وب ال ال ف  ع اق ما  اض، وذل في س ة والأم   . للأو

خ  اصة ب ال ة ال ل ة وال ول عات ال ات وال ورة مقاص الاتفا ة وض ا أه ح ل م خلال ذل ي
ات  ود م ال د م اً على ع ال ما زال ح واء والأم اعة ال ورة أن ص ال م  عل ، ح إنه م ال ار الاج

ال ع ب اج الأم رة على إن ل الق ل ت ، وهي ب ولة أو الغ أن ال اع، الأم ال  على ال اءات الاخ
ي  ء على الع ة الع اض والأو ل الأم اءة، ودون أدني ش فق ش ال ال ن ل فلها القان ي  ازات ال ع على الام ي

ع أو ث ال ب لل ل ة ال اد ال ث وال أو س ات ال ان ق إلى إم ي تف ول ال خل بها م ال ي ي واء، وال
وف اجة في تل ال غلال ال   . اس

ز خ ض الاي ار م ة ان انا خلال ف ت رة ب ه اصلة في ج ة ال ة  وتع ال ال واقعي ي أه ل وم دل
رتها على ة لق اج ة لفق الق الإن ار ن ي م الانه اد ال ، ح ساه في إنقاذ الاق ار خ الاج ل،  ال الع

اج إلى أدنى م في  فاض الإن ف وان ح ب ار ال  خ الاج ح ال اعي، وذل م خلال م اع ال الق
ض ة لل عال ة ال ه  .)2(الأدو عالج ه ق ال  ع أو ال ول ال ن ل ال ان أن  ة  ان م الأه ا  وم ه

، ار خ الإج لة م خلال ت ال اً لاب  ال اً وح اً واج خ للغ أم ح ال وف  ا  ح إنه في ه
ة ة وال ول ان ال عات والق دها ال ي ت ا ال الات وال اف مع ال ا ي ه، وذل  ة  .م اءً على أه و

خ  ي ي بها ال ا ال ا فة أه ال ا م مع ان لا ب ل ار  خ الاج ج ال ي  أن ت ب ال ، والع ار الاج
ا يلي ة، وذل وفقاً ل ه م الأن غ جهة له  قادات ال فة الان ، وم ث مع ار خ الاج   :ن ال م ال

خ : أولاً    ـــــ ـــــا ال ا ـــــار م ـــــافع، : الإج ــــ ال ــــ مـ يـ اع الع ــــ ـ اءة الاخ ــــ ـ ــــار ل ـ خ الاج ــــ ـ ح ال ــــ ــــ علـــــى مـ تـ ي
ي  أن نل ا يليوال ها  ع  :  

                                           
ان). 1( ال ع ةج ي وال دراسة مقارنة،إغ ن الل اع في القان اءات الاخ ام ب ه على ن ار وأث خ الاج لة العل  ،ال م م

ل ، ال ة، م اد ة والاق ن د52القان   .490، ص2010، 1، الع
)2 .( ، س جع سابال   . 58، صم
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اءة -1 ــــ ـــ ي ال ـــال ــــ ة ل ــــ ـــ ع ـــات ال ارســــ ــــ ال ــــ مـــ ــــ )1(ـــ ــــ عـــ اشـــ ل م ــــ ـــ اع  ــــ ـــ غلال اخ ــــ اســـ ـــــام  ــ فعه لل ــــ ـــ ، و
اش ع  الغ  ل غ م ي أو  ل ش خ الاتفاقي(قه   ).ال

ــة -2 ـــ ام ول ال ــــ ـــة والـ مــ ق ول ال ــــ ــــ الـ ــــات بـ مـ عل ات وال ــــ ـ ــــل ال ــــي نقـ ــــى)2(ـــــاه فـ ع علـ ــــ ـ ث  ، و ــــ ـ اء ال ــــ إجـ
اعات راسات ل الاخ  .وال

ـــعار  -3 الأســ ق والـــــ  ـــــ ـــــار ال م اح ـــــالي عـــــ ال ة، و ـــــ مـــــ شـــــ ـــــل أك ـــات مـــــ ق ــ ل علـــــى ال ـــــ ح ال ـــــ ي
ق  الأس ة  اف ة ت ف ب ا ي ة م ة واح ل ش ل م ق  .)3(ل م

ــــ  -4 ق، وذلـــ ــــ ـــ ـــــى ال ة إلــ ــــ يـــ ات ج ــــ ل شـــ ــــ ــــلال دخـــ ــــ خـــ ي مـــ ــــ ـــــاد الـــ ــ ع الاق ــــ ــات يــ قـــــ ــــ ت فادة مـــ ــــ للاســـ
ار  خ الاج  .)4(ال

قابــــــل  -5 ــــة  ة العامــ ـــل ـــ ــــ ال ــ ق ـــع ت ــــى مــ اشــ ــــــا ي ـــة،  ـــ ل اق ال ــــ ـــــي الأســ اءة ف ـــال ـــ ــــي  ــ اع ال ــــ ــ ف الاخ ــــ تـ
اءة  .)5(تع مال ال

علــــ  -6 اع ال ــــ اءات الاخ ــــع بــــ اء ج ــــ ة  ــام شــــ ــ ــــل فــــي  ــــي ت ــــ وال ــع ال ــ اءات ق ة بــــ ــــاه ــع حــــ ل ــ
ا ق في م ال اتها  ة م ا ان وح امها وذل ل ة دون اس ا ي أو ال ق   .)6(لها ال

ــــاً    خ : ثان ــــ ب ال ــــ ــــار ع ــة إلا   :الإج ــ ه ــــا ال ا يــــ مــــ ال ف الع ــــار وتــــ خ الاج ــــ ــــة ال غ مــــ أه ــــال
ـــاً  ــ ـــــادات وفق ق ــــ الان عـ ــــ  ـ ــــ تل ـ ل  ــــ ـ ه و ــــ ـ ــــ ت ـــــي قـ ــــادات ال قـ ــــ الان ـــل مـ ــ ـــة لا  ــ ــــ الأن ه مـ ــــ ـ غ ــــه  أنـ

الي  : لل

ـــةذ -1 ــــ ــ ات الف ــــ ــــ ـ ف ال ــــ ــــ م تـ ــــ ــــ ــــ لعـ ــــ ــــة، وذلـ ــــ ـ ام ول ال ــــ ــــ ة للـ ــــ ــــ ـ ال ـــاً  ــــ ــــ نفعــ ــــ ـ ــــار لا  ـــ ــ خ الاج ــــ ــــ ـ ات ال
خ فادة م ال اص للاس  .)7(الاخ

ــــار  -2 خ الاج ــــ ــــ ال ف مــــ ت ــــ ــــ ال اءة،  ــــ ل ال ــــ وف عــــ ت ــــ العــــ ــــار قــــ  خ الاج ــــ ال
ة ا ارة وال ار ال ء إلى الأس الي ي الل ال ها، و  .)8(عل

                                           
وم، ). 1( جع سابال   .201، صم

لالي، ). 2( جع سابال   .204، صم
وم، ). 3( جع سابال   .201، صم
ة، ). 4( جع سابإغ   .490، صم
ا، ). 5( جع سابز   .31، صم
ة، ). 6( جع سابإغ   .490، صم
وم، ). 7( جع سابال   .202، صم
ة، ). 8( جع سابإغ   .490، صم
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دة  -3 ـــال ــــ ـ ــــ  ــــ ق اع دون ال ــــ ــــ ــــابهة للاخ ــــ ـــــات م ـــ د م ــــ ــــ وجــــ ــــ ــــار  ـــ ـ خ الاج ــــ ــــ ـــــل ال ـــ ــــ ق ـــاءة مــــ ــــ فـ وال
ولة ل ال ة م ق اح ه ال ات م ه دة ال ة على ج قا د لل خ لها،ح لا وج ات ال  .)1(ال

خ  -4 ــــ ـ ـــــى ال ء إل ــــ ـ ث الل ــــ ــــ يـ ـ ـــة،  ــ ام ول ال ــــ ـــــى الـ ــة عل مـــ ق ول ال ــــ ـــل الـ ــ ــــ ق ـــغ مـ ــ ض ال ــــ ـــة فـ ــ ان إم
ة اد ة والاق اس ار في علاقاته ال  .)2(الاج

ــــا -5 ـــ ل ــــ م افـــ ورة لا ت ــــ ــة ضـــ ـــــ ــــ ناح ــــ مـــ ، وذلـــ ــــار ـــ خ الاج ــــ ـــ ـــام ال ــــ ـــع ن اع مــــ ــــ ـــ ـــة للاخ ــــ ول ـــة ال ــــ ا ت ال
هــــا اءة ف ــــ ل ال ــــ ــــ ت ــــي ي ول ال ــــ ــع ال ــ اع فــــي ج ــــ ع للاخ ــــ غلال ال ان )3(اســــ ــــ ا الق ــــة اشــــ ــة فــــي حال ، خاصــ

ة على  ل صع ا  ج م اد ال اس ل  م الق ولة، وع ج داخل ال ع ال ة ل اءةال   .مال ال

ــــا   خ : ثال ــــ ــــ ال ــــ م ــــائج ال ــــار ن اع  :الإج ــــ اءة الاخ ــــ ــــار ل خ الاج ــــ ح ال ــــ مــــ مــــ ــــى ال تــــ عل ي
ا يلي ها  ع ي  أن نل  ر ال ي م الأم   :الع

ه -1 ع م مان ال الي ح ال اءة، و ل مال ال لع م ق ار ال  .اح

ل مال  -2 الأسعار م ق ف  لاءال الي ال ب الع ال د، و اءة دون ق  .)4(ال

ــــي  -3 ـــة ال ـ ارج اق ال ج للأســــ ــــ ي ال ــــ م ت قابــــل عــــ ال ـــه،  ـ ج ع ــــ ــــا ي ـــة م ـ ل اق ال الأســــ ج  ــــ ف ال ــــ م ت عــــ
ة ات الأدو ه وخاصة م اجة ماسة إل ن   .)5(ق ت

ي -4 ات ج ل ش م دخ ة بها، وع ات القائ اق على ال ار الأس  .ةاق

ــــ لإخــــلال  -5 اع وذل ــــ ـــة الاخ ـ ع مل ــــ ء إلــــى ن ــــ ــــالي الل ال ــة، و ولــ خل ال ــــ م ت ــــ ــــا يل ة العامــــة  ـــل ـ ال ار  الإضــــ
ع ة لل ل ق ال ا  اعه  غلال اخ اءة في اس  .)6(مال ال

  

                                           
وم، ). 1( جع سابال  .202، صم
ا). 2( سى محمد إب ة،م ال الأدو اع في م اءات الاخ رة  ،ب ة، الإس ي امعة ال ،  –دار ال   .147، ص2006م
ل). 3( ال لامات نادر ع ة الإدارة،ال اع في الأردن سل اءات الاخ ة في ب ار اخ الاج ح ال امعة الأردني، في م راه، ال ، رسالة د

ا،  راسات العل ة ال ان،  -الأردنكل   .54ص ،2016ع
اني، ). 4( ث جع سابك   .244، صم
ة، ). 5( جع سابإغ   .491، صم
ا قادر). 6( ا إب لو  ه اع وان هاد إس اءة ،ش ة ب ع مل اع ن ل  ،دراسة مقارنة –الاخ ، أر ي ل  –جامعة صلاح ال اق، ال الع

د21   .409، ص2017، 3، الع
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اني    ل ال ار : ال خ الاج ني لل   الأساس القان

ت  ار ي خ الاج ني لل غلال إن الأساس القان ام واس اس اءة  ام على مال ال د الال ج أساساً ب
لفة  ة م ي احل ع اع  اءة الاخ ار ل خ الاج لاف ب الفقهاء، فق م ال ع ال ل ثار  ة ل اع، ون الاخ

اع في ا غلال الاخ م اس ان ع اءة، و ام سق ال جة إلى ن اضات ال الاع أته  د إلى ح ارت ن اب ي ل
ارة اخ الاج ح ال ت م ت ف ه اءة إلى أن  ع في ال   .سق ح ال

اع غلال الاخ م اس اء لع ار ج خ الاج ار ال اع اك  أ آن دة، أو في ) 1(وق ساد ال ة م ة زم خلال م
اع، وق أخ الف ار ذل الاخ ة لاح ة العامة ن ل ال ر  ل ال ل واع حال ح ي ب ن اء الف قه والق

ة العامة ل الح ال اصة ل ة ال ل ع ال اءً م ن ار اس خ الاج ع .ال أ ول  )2(إلا أن ال ا ال ا ه خالف
اع  ي، و اد ال مي إلى تق الاق ي ي ام ت غلال، بل أنه ن م الاس اء لع ار ج خ الاج وا ال ع

غلال الا ه ع ذلعلى اس ع وتع ع مع حف ح ال فعة العامة لل ق ال ، إذ أنه  ل أك اع    .خ

اعي،  ة العق الاج ها ن اع، وم ار للاخ خ الاج ة ال ي ت ف ات ال ي م ال ت الع ه ها  ع و
ام ال ف في اس ع ة ال خ . ون ي أساس ال ع إلى ت ال وق ذه ال ة  ل ة ال اح ار م ال  الاج

ار م  خ الاج ي أساس ال ع الآخ إلى ال في ت ه ال اماً، في ح ي اراً أو ن اً أو ق اره عق إلى اع
ة ال وع ال له م خلال الف ف م ب ف نق ا ما س ة، وه ن ات القان ة ح ال اد ة ال اح   :ال

ع الأول ة ال: الف اح ار ال خ الاج ة لل   ل

اني ع ال ار : الف خ الاج ة لل اد ة ال اح   ال

  

ع الأول   خ : الف ة لل ل ة ال اح ار ال ع الفقهاء: الإج ار  )3(ذه  خ الاج ني لل ان أساس القان إلى ب
ا يلي اءةوذل وفقاً ل ار لل خ الاج ر ال ل م ل ة م خلال ت ل ة ال اح  :م ال

ار إدار  - 1 ائي أم ق ار ح ق خ الاج ار :ال خ الاج ار أن ال عات إلى اع ع ال ت  ع
ائي أو رة ال الق أخ ص اع  اءة الاخ خ ل ح ال ة  ع هة ال ة ال لاح ، وفقاً ل ار الإدار فق  .الق

ارة  اخ الاج ار ال ح وص ة  ع ة ال ل ها على أن ال ان ة م خلال ق عات ال ع ال أشارت 
ال في دولة الإمارات  ا ه ال دة  اءات ال ة، وذل وفقاً للإج ولة ال اك ال ن م اه (ت الات

                                           
هاب ).1( ال فة ال ع اع،ع اءة الاخ ء الأول ب ة ال ة الف ل ق ال ة حق ا رة  ،ح ة، الاس ن عات القان س ي لل  –ال الف

 ،  .50، ص2007م
ة،  ).2( جع أب   .33، صسابم

لالي، ). 3( جع سابال   .194ص ،م
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ائي)الأساسي ة ال الق ا ع  ار  خ الاج ه فإن ال ع ذه إلى أن  . ، وعل قابل فأن ال ال
اءات  ولة، وذل وفقاً للإج ال ة  ف ة ال ل ن ال اع ت اءة الاخ ار ل خ الاج ح ال ة في م ع ة ال ل ال

ز ال أو م  ال ل أما  ي ت ها، وال ص عل ال في الإمارات ال ا ه ال ضه  اءً في (ف اس
ة العامة ل ة وال ت اعات ال ز )1()حالة الاخ ، أو في ال ا ه في م اع  اءات الاخ ، أو في م ب

ار الإدار  ة الق ا ار  خ الاج ع ال ه  ال في الأردن، وعل ا ه ال  . )2(ال 
ا ن أن   ا فإن ة، وذل م  وم جان ل ة ال اح ار م ال خ الاج ني لل ال ع الأساس القان

ة  ان هة ال ني مع ال ول، ور الأساس القان عات ال اصة ب ة ال ن ص القان خلال ال في ال
ان قابلة لل ص الق ة، ح إن ن ، ولا  إلى أس م ي اه غ س أنه ات ار  خ الاج غ لل

ة رة ح ار  خ الاج ني لل يل فهي لا تع الأساس القان ع  .وال
ام - 2 د ن ار عق أم م خ الاج أخ : ال اع  اءة الاخ ار ل خ الاج ه جان م الفقه إلى أن ال ي

رة العق ن )3(ص ق   ، ار خ الاج ال ال اءة و امه ب مال ال ع الإرادت ، ال ي إب
ادل  وع، وت ، وال ال ع ل ال ان، م ال ع الأر ع بها ج ا العق ت ب، وه ال م الع ال

ع ل في ال الي ال قابل ال اع، ودفع ال ل الاخ ة ت ، م ناح ف امات ب ال  .الال
ن ل   ي ت د ال ة العق قارة مع ف رة م ه ال ل فإن ه اعي م ب ة العق الاج ، وتع ن ة الغ ل

ع ال ع  ي ت ال ات تف العلاقة ال م ن اه )4(أق ان م ال قل الإن ة ل ه ال ، ح أدت ه
ن جاك روس ي جاء بها ج ة ال ن اه ال ة إلى ال ولة، وذل Jean Jacques Rousseauالف أة ال راً ن م

د  د على أساس وج ة ب الف ة عق ع(را ل ) ال ل ال ق  ع ب ام ال ل ذل  ع، و وال
ام  ج ع ذل ال اعه، و ة لاخ ن ة القان ا غي م خلالها إضفاء ال اع ال ي اءة الاخ على شهادة ب

ة ا له على ال ع مقابل ح الح ال م م ا  اعه  غلال اخ اس ع  ة ال ا غ ال ، الأم ال 
ه العلاقة ة على ه عاق   .)5(ال

ع   ة العامة لل ل ق ال ا  اعه  غلال اخ اره في اس اس م  ع مل ه، فإن ال ، وفي حال )6(وعل
قاء  اءة، مع  افقة مال ال ، ودون م ار خ الاج ح الغ ال ة ال في م ع ة ال ل ن لل ل  الإخلال ب

                                           
اني). 1( ل الأول لل ال ل ذل م خلال ال ف م ب ف نق ار : س خ الاج ح ال   .حالات م
افي،  ).2( جع سابال   .20، صم

ل). 3( لاو ج اع،الف اءات الاخ غلال ب اق،  ،اس ن، الع قافة والف رات وزارة ال ه في. 21، ص1978م ار إل وم: ال  ال
، الله ح ةع ار ة وال ا ة ال ل ق ال ج في حق ان ال ، ع   . 105، ص2005، 1الأردن،  –، دار وائل لل

ا،  ).4( جع سابز   . 13،صم
ار). 5( ة،دروازع ل ازنة ب م ق ال ات ت ال اع إش اءة الاخ غلال ب ا اس أن ض ة العامة  ل ع وال راسات  ،ال لة ال م

ل ، ال ائ ة، ال ق د7ال   .19، ص 2020، 2، الع
وم، ). 6( جع سابال   .200، صم
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له على تع مالي اع، وح اً في الاخ ة  . )1(ح الأخ ثاب ه ال ة ه قابل فق ت معارضة ف ال
ة و  ال ل واسع، ح إنها ت  قادها  ع وان د للعق ب ال س، فلا وج ل لي ال اقع الع اك ال لا ت

الة،  ه ال ف في ه اف، وذل لا ي فاوضات ب الأ ع ال د  ع، ح إنه  أن  العق وج وال
اضي ان أساس العق ه ال اع ) 2(ون  ن الاخ ، بل  أن  د ذل ح  اع لا ت اءة الاخ فإن ب

ا م ة إلى أن ه ه ال ار ه ع أن د  ولة، و ن ال ها قان ص عل اءات ال و والإج ع لل لاً ل
ح د الإذعان، وه رأ غ ص ع م عق ة  )3(العق  ن ص القان د أ أث تعاق بل أن ال م وج لع

ة ل ه الع جه له ة هي ال   . )4(وال

                                           
أن ). 1( ة ال  ق الال"ق م عاً ل ق ت ه  ارد  ائي ال خ العق فإن ال ال ر أنه إذا ف ق خ العق ال ف ام الأصلي 

ات  ء إث عل ع ي ت اع العامة ال ره القاضي وفقاً للق ق ع  اك مق لل ان ه ه وذا  ه  ص عل ع ال ال ع  الي فلا  ال و
ائ اره على عات ال ققه ومق ر وت ع رق ". ال ة  647ت دبي، ال ، تارخ  2021ل اي  18عقار ن ، على ش2022ي ة الإن

ارخ  اعة 2022د  18ب   .13:20، ال
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=10&RuleType=1&RuleYear=2022  

أن ). 2( ة ال  اد "ق م ر وفقاً لل ق ي  257و 246و 243ال عاق ة أن الأصل في العق رضاء ال ن عاملات ال ن ال م قان
عاق ها إرادة ال ه إل ي ات ة ال ن ه آثاره القان ت عل اً وت قع ص انه فإنه  ت في العق أر اف عاق وذا ت ماه في ال ي وأنه  وما ال

ل  ا اش قاً ل ه  ف ةت ه و ن ع رق ". عل ة  60ت دبي، ال الي، تارخ  2021ل ل  20ع ن 2021إب ة الإن ، على ش
ارخ  اعة 2022د  18ب   .13:40، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=196&RuleType=1&RuleYear=202
1  

أن  ).3( ة ال  ن "ق م ف الآخ ال  ة ال ف ال إلى م خ م ال ض ل وال م ال ل ر أن عق الإذعان  ق ال
ائ هي لاث خ ة، و عق الإذعان ب ع ه ال و لي ش أن  ح له  ع ) 1: (في م  ا  مة م لعة أو خ عل العق  أن ي

ة ورات الأول عاق  م ال ه إلى ال ن في وضع  ن ونها ح  ه ب ال ها ولا ت م ى له ع ي لا غ ر وال ه ة لل ال
اق) 2. (أنها قة ال ودة وض أن م ه في ذل ال ه و غ ة ب اف ن ال مة أو ت لعة أو ال اً لل ي م عاق ن أح ال . أن 

لعة أو ا) 3( م ال م مق ق اف أن  ا ت ها، وح ه ف اق ل م ها ولا تق ه رف رة سلفاً لا  و مق ر وفقاً ل ه ضها على ال ع مة  ل
ع  ض ة ال ل، وأن م افي روح ال والع ف ال  في ال ع د ال ال ل على وج ل م ال ق ائ في العق  أن  ه ال ه

د وسائ أن في تف العق ة ال وف انعقاده دون  هي صاح ارات العق و ةٌ  ه اً أو لا م ان ال تع ي ما إذا  رات وتق ال
ه ت  ى ال أخ ع ل ال ارات العق ت ان  ى  ة ال م ها م م ة عل ع رق  ".رقا ة  194ت دبي، ال ،  2010ل عقار

ارخ 2011ماي  29تارخ  ن ب ة الإن اعة 2022د  18، على ش   .14:00، ال
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=815&RuleType=1&RuleYear=201

1  

)4 .( ، جع سابدرواز   .19ص  ،م
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ع ال ه  ، ي ة أخ ب ما م ناح ار أق خ الاج ني لل ة، إلى أن الأساس القان ه ال عارض له
ولة، ح إن أساس  ال ة  ام ال ص والأح ني ال  أساسه م ال ام القان ه إلى ال ن م

ح ف غ ص د اتفاق ب ال م على وج ق ة ال  ة العق   .)1(ال
ع في دراسة العلا   ال ا ن خلافها، ولا و هلة الأولى، ومع ذل فإن عة لل و مق ة ت ة العق قة فإن ال

ة ُع  ه ال ه فإن الأساس ال ت له ه ا ت الإشارة إل ة، ح إنه و ه ال ف مع الأخ به ن
ة الأ قي، وأن القاع اضي ول ح ل اف ر ه  اقع، لأن العق ال اً لل عاق فقهاً مغاي م ال فه ة ل ساس

ده  اءات م و وج اع وش اع ي وفقاً لق اءة الاخ ح شهادة ب ان الإدارة، وأن م أ سل ت على م عاً ت وت
ل  ع وق ل ال د  ها  ل دولة، ولا ي م ل بها في  ع ة ال عات والأن ان وال  الق

ة هة ال ة ل)2(ال ها ، ون امات وم ه الال ت عل قه وت أ حق ة وت ن ة القان ا ال ع  ح ال ل 
اشفاً له اً لل لا  لاً م ن ع ي ت اءة وال ور شهادة ال اع م تارخ ص غلال الاخ   . )3(اس

ا     ، م ار خ الاج عة ال أساس ل ة  ه ال ل على ه ا لا نع قة، فإن ا اب ال م ال وللأس ل
ن  أن أساس العلاقة  لاً  ا ج ض ا ون اف ه، ح إن اد إل ة  الاس ن أك واق في أساس آخ 
م  اماته وع ال ع  ة، فإن إخلال ال ع هة ال ع وال ة ب ال ه ال ها في ه ار إل ة ال ة العق ا ال

، وال خ العق د إلى ف ف ي ه س فاء  اعال اءة الاخ ه سق ب ج ع ع )4( ي اء ال ، وذل على خلاف الإج
ار  خ الاج ار )5(في ال خ الاج اج بها، إلا أن ال قى سارة و الاح اع ت اءة الاخ ، ح إن ب

قاء ح ال اع مع  غلال الاخ ال واس ع ُ الغ م اس ة ُ ع هة ال اده م ال وره واع اً ع ص ع ثاب
ة  اح ني له، خاصة وأنه م ال ار لا تع الأساس القان خ الاج ة لل ل ة ال اح الإضافة إلى أن ال ه، 
ه  ة في ه ف ع غ م اف العلاقة، وعلى الع فإن إرادة ال قي ب أ ل ح د للعق  ة لا وج اق ال

ا ضاه،  ار ل رة ح إنه م ولا اع ار  ال خ الاج ني لل أن الأساس القان ل  ا ال أنه لا 

                                           
لالي، ). 1( جع سابال   .195ص ،م
ي، ). 2( ام جع سابال   .37، صم
اس). 3( ة محمد  واش ام عق ،ال اعأح اءة الاخ غلال ب اس خ  ان  ،ال زع، ع   .67، ص2019، 1الأردن،  –دار وائل لل وال
أن ). 4( ة ال  خ العق "ق م ت على ف ان ي ر أنه ون  ق ادة  -ال ره ال ا تق ة  274قاً ل ن عاملات ال ن ال  - م قان

أث  ة  ة العق ا لال ال انا زوال العق وان ي  الة ال ان إلى ال عاق عاد ال ه و ت ع ل ي ت ع الآثار ال م ج ع امه ف رجعي إلى وق إب
ه ال د إل فاه م ال و ائع إلى ال ما اس د ال فاه نفاذاً للعق ف ان ق اس د ما  ا ب ه ل م م  ل امه ف ل  ها ق ععل ".  ال

ع رق  ، تارخ  2010ة ل 74ت دبي، ال ار ارخ 2010ماي  04ت ن ب ة الإن اي  05، على ش اعة 2023ي   .17:15، ال
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=1037&RuleType=1&RuleYear=20

10  

)5.(  ، س جع سابال   . 29، صم
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غ  ان قابلة لل ص الق ول، ح إن ن عات ال ة ب ن ص القان ام ال ُ م خلال ال ع ال
اً  اً وراس ن ثاب ار ال  أن  خ الاج ني لل يل فهي لا تع الأساس القان ع   .وال

ع     انيالف ار : ال خ الاج ة لل اد ة ال اح ني : ال اد الأساس القان اولة إ ه جان م الفقهاء إلى م ي
ة ال ات ال ار م خلال ال خ الاج ر ال ل م ل ة ح ي ت اد ة ال اح ار م ال خ الاج   :لل

خ : أولاً    ار ال ة الإج ل د ال اً م ق اً  اول جان م: ق ع ق ار  خ الاج اد إلى أن ال الفقه الاس
ني ن ال ة في القان ل ق ال اردة على حق د ال اءة )1(م الق ة في ب ل ل إلى أن ح ال ا الق ون في ه ، و

د الارت ع،  وج فعة على ال ال د  ع ض ال  الغ ن مق  ا  ، ون ل ل م ح  اع لا  ا ب الاخ
حة  ة ال ا ع، ح إن ال فعة العامة لل ال جع  ل ال ي ال اع  غلال الاخ ي واس اءة ال ع ال ح م
اع، وفي حال  ل الاخ فاع ب ع م الان قابل  ال ال ت  ن م ها  اع م تع الغ عل ولة للاخ ل ال م ق

خ ل فإن ال ع ب ها  اخلال ال ج ع ي ي ر، وال ا الق ة ه عال مة ل ة الأداة ال ا ع  ار  الاج
اء ا الاس ل ه فع ة ل ع العادل ن ع ال ح ال قابل م   .  )2(ال

اردة على ح  د ال الة ض الق ه ال ار ه اع ح  أتي ب ص ني ل  ن ال أن القان  ، أ ا ال خ على ه و
ة، و ل ا لل ع أساس آخال فع ا ي فاً ولا أساس له م ع ض ة  ه ال اد إلى ه الي فإن الاس   .ال

اً    اً خاصاً : ثان ن اً قان ار ق خ الاج اً خاصاً : ال ن اً قان ع ق ار  خ الاج أن ال ي جان م الفقه 
ه ا ني ال له، وه ع القان ، ح إن أساسه ه ال ار خ الاج اءات ال ها فهي ت إج قلال ام لها اس لأح

ائ  ة، خاصة وأن له خ ل د ال ال ال أو ق ع ف في اس ع ال اً  ت ن م ة  لا  فة ال ه ال وت
 ، الإضافة إلى أنه مق  ، ار ائي ول عاماً، علاوةً على أنه اس ة أنه اس ه م ناح ه ع غ م ت ق ز ال

الات ه ال اف ل و وت ه ال ل م ت عل ل ل   .)3(ال

ال  ار ل د على ال الاس ني خاص، وأنه ي ع قان ا ان ذات  ار ون  خ الاج أن ال  ، اح و ال
ا ول وال م الاتفا ه في ال ص عل ني ال ع القان الي ه ال عه ال اءة، وأن م ة ال ول ات ال عاه ت وال

اءة  ف مال ال ل فإن تع ، وأن صح الق ار خ الاج ها ال م عل ق ي  ة ال غ الف ، إلا أن ذل لا  ل اصة ب ال
امه وذل  فادة م أح ار وم ث الاس خ الاج ل ال ج إلى تفع ل ر ال  م خلاله ال خل وال ع ال

  .ل عام

                                           
لالي، ). 1( جع سابال   .196،صم
جع سابي، ال ).2(   .188،صم
لالي، ). 3( جع سابال   .197ص،م
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ه،  ا وعل اع، م اءة الاخ ار ل خ الاج ه ال أساس  عل ة  ه ال اد إلى ه ا لا ن الاس فإن
  .ج معه ال ع أساس آخ

اً    ام ال: ثال ف في اس ع ج ع ال ار ي خ الاج لقة في : ال د ال ة الف ق ه ح ق الأصل في ال
ن له ا ني،  ال حقه القان ع ا شاءاس ف ا شاء، و ى شاء، ووق اله م ع ماج )1(س عات وان ر ال ، إلا أنه ب

ع الح ال عارض مع م ا لا ي اد  الح الأف اعاة م اص م م ات لا م ها، فق  اد ف   . )2(الأف

ها  ي أس ال ال ال ع ف في اس ع ة ال ت ن ه اء على ذل فق  ة  JOSSERANDب ا  روح(م خلال 
ق  ق ام )ال اد في اس ا الأخ ت ، إلا أن ه وع لل رج ض ال ال د فعل ي ة إلى وج ، وت ال

الآخ قة ت  مه  ا ال أو اس ة )3(ه د إلى ال ح ال ي اه ال ا الفعل ع الات ف ه ،  ي
ي لل ه ت ج ع ا ي ، م ادة م ذل ة ال ح بهاأو الغا   .)4(ود ال

                                           
اء رأف صلاحأب ). 1( اع،اله اءات الإخ ن و زع، أر  ،القان ة لل وال ي   .189، ص2015الأردن،  –عال ال ال
ال ال،خفاجي أح رفع). 2( ع ف في اس ع ة ال ل، ن ، م ة، م عاص لة م ال د47م   . 79، ص1956، 286، الع
أن ). 3( ة ال  ن ال "ق م ار، لا  ة ع الفعل ال ة ال ول اق ال ر أنه في ن ق لاً  - الأصل  - ال م

ق ل وسائل  ق ان ال ا  ، إلا أنه ل وع لل ال ال ع أ ع الاس ي ت ار ال ا هي وسائل ع الأض ة ون ة مع في ذاتها دون غا
ع  ة، وم ث  وعة وج ة م ل ه ال ن ه ة، وأن ت ة مع ل ق م ق ب ال ال ال ع ع ع اس الح، فإنه ي ق ال ل

ها، وه ما ق وع م م ة أو ع ل ه ال اله أو تفاهة ه ع ة م اس ل فاء ال اً لل ان الاً تع ع ادت اس م  106، 104ه ال
ا  داه ة، وم ن عاملات ال ن ال ة  -قان ه ال اء ه ه ق أ  -وعلى ما ج  وعاً لا  ما ي الاً م ع ل حقه اس ع أن م اس

ال  ع ن اس ف أولها أن  ع ه وصف ال ق عل ا  وع لل  ال غ ال ع ة أرعة معاي للاس ار، وأن ث ال ع ذل م أض
ان  ى  الغ م ر  الاً يل ال ع ال ال اس ع ة م اس ل ل م فاء  ا الق م ان ل ه الغ و ار  غ ق إلا الأض
ل إذا ق بها  ن  وعة، وهي ت ة غ م ل ق م ض ت غ ال ال  ع ن اس اني أن  ، وال ه م ذل صاح ال على ب

ام ال الفة ح م أح ال م ع ت على اس ال أن ي ام العام أو الآداب، وال عارض مع ال قها ي ان ت ن أو  ة أو القان عة الإسلام
ه  ال حقه ما ج عل ع اوز ال في اس ع أن ي ا ر، وال اس مع ما  الآخ م ض ة لا ت لة الأه الح قل ق م ال ت

اس ف والعادة ب ال ق. الع ا وم ال ع  ض ة ال ة ل ي ق ة ال ل ود ال خل في ح ا ي ال ال ه م ع ف في اس ع ي ال ر أن تق
لا ا الاس اه ما دام ه ح ما ع ها و ه م ا ت إل ات والأخ  ائ وال ي الادلة والق ع وتق اقع في ال ة فه ال ص لها م سل

ه د إل اص ت اً م ع ع رق  ".سائغاً وم ة  385ت دبي، ال ني، تارخ  2020ل ن 2020د  31م ة الإن ، على ش
ارخ  ف  17ب اعة 2022ن   .16:15، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=599&RuleType=1&RuleYear=202
0  

أن ). 4( ة ال  ع"ق م ر أن ال ق عاق ذل ال ال لاً  اً م ان تع ى ول  ة ح ق ة ال ل اق ال قى داخلاً في ن ف ي
ل  ع ه وه  قع م ة أو  اش رخ قع م ال وه ي اف ق  ا الان اد، ه ع ف لل ال أل ك ال ل اف ع ال أ ه ان أن 

م ق ه يل ف إذا أتى رخ أل ه ال ل حقاً فإنه لا حقاً، فال العاد في سل ع الغ وذا اس ى لا   ة ح ق راً م ال وال
ة  ة ل ي ق ة ال ل ود ال خل في ح ا ي ال ال ه م ع ف في اس ع ي ال ر أن تق ق ، وم ال ا ال مة له س ود ال اوز ال

ائ وال ي الأدلة والق ع وتق اقع في ال ة فه ال ا لها م سل ع  ض اه ال ح ما ع ها و ه م ا ت إل اء والأخ  ات وتقار ب
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ل  ، و و اءات وال افة الاج فاء  ع اس ن  ج القان ي  اع م اءة الاخ ن ح مال ب وح إن م
غلاله اس ار  اعه والاس ال اخ ع ل أساسي في اس ا ال  ال  .ه ع م اس اءة ع ج على مال ال قابل فإنه ي ال

د إلى  قة ت اعه  ه، فإن ل اخ اع ع ان الفعل أو الام ار ع  ات ل الإض ، و أن ي الغ ار  الإض
الة  ه ال ع، ففي ه اجات ال ي اح ل لا يل غلاله  اس ي أو أنه قام  اعه ال غلال اخ اس اءة  اش مال ال ي

اع ال الاخ ار  ال ح الاس ع فاً في اس ع اءة م ة ن مال ال ل خل ال ج ت ا  ه، م ناً دون غ ح له قان
ة الح العامة وال ازنة ب ال ق ال ة ل ع   .  )1(ال

اً م الفقه ه جان ه ي اءً عل الي )2(ب ار ب حال وفقاً لل خ الاج ح ال عة م ف في ت    :إلى ال

الة الأولى - ج أو  :ال ف ال م ت ع ال ذل  غلال، وم م الاس ار في حالة ع خ الاج ح ال ل في م ت
الفة  ع في م ع ال د ذل إلى وق اع، و اءة الاخ ور شهادة ب غ م ص ال اق،  اءة في الأس ل ال ة م الف

عل ا اءة، الأم ال  غلال ال م اس ام، وهي ع ه الال ة في ج اء  على مال ص ار ج خ الاج ل
ح الغ  م م فه في ع ن م خلال تع ه، أو  ف غلال ب ال حقة ال في الاس ع فه في اس ة تع اءة ن ال

ار  خ الاخ   .ال

ادة "وق  ة ) 5(ن على ذل ال ة ل ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  ولة " 1883م اتفا ام ال ح از 
ار  ام حقة الاس اع في اس اءة الاخ ف مال ب ة تع ار إلى الغ ن خ الاج ا )3(ال ادة "،  ) 8(ن ال

ة  ة الف ل ق ال ارة م حق ال لة  ان ال ة ال ة ) TRIBS(م اتفا خ " 1994ل ح ال ار أن م اع
ائ  اب ال اع ه م ب ال ار للاخ اع م إساءة الاج اءات الاخ ي ب ع مال ق م ولة  ل ال اذها م ق ات

اءة ام ال   .)4(اس

                                                                                                                                                      
ه د إل اص ت اً م ع لاص سائغاً وم ا الاس ع رق ". ما دام ه ة  213ت دبي، ال ني، تارخ  2013ل اي  09م ، 2014ي

ارخ  ن ب ة الإن اعة 2022د  22على ش   .18:20، ال
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=351&RuleType=1&RuleYear=201

4  

)1.(  ، س جع سابال   . 30، صم
ة،فل وفاء ف). 2( ام ول ال ا إلى ال ج ل د نقل ال ة في عق ن اكل القان ان ،ال ة، ل ق ي ال ل رات ال وت،  -م ، 2008ب

 .298ص
ادة ). 3( رخة في ) 02/أ/05(ت ال ة ال ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  ل في  20/03/1883م اتفا و لة ب ع وال

ن في  06/11/1925ولاها في  02/06/1911وواش في  14/12/1900 نة في  02/06/1934ول  31/10/1958ول
ل في  ه ة في  14/07/1967وس ق ل دولة م"على أنه  02/10/1979وال ي  ل ة تق اءات ت اذ اج اد ح في ات دول الات

لاً  غلال م م الاس ع اع  اءة الاخ فله ب ار ال ت ة ال الاس اش ف في م ج م تع ل دون ما ق ي ارة ل اخ اج   ".ح ت
ادة ). 4( ة، الا 08/02ت ال ة الف ل ق ال ارة م حق ال لة  ان ال ة ال اف م اتفا دة الأ ع ة ال قة ) ج1(تفا ل ال

ة  ارة ل ة لل ة العال اء ال ة إن الي، "على أنه  1994اتفا ام الاتفاق ال اقها مع اح اب  ات اذ ت ا حاجة لات ن ه ق ت
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ة - ان الة ال ج في  :ال ح ال أن ي  ال ذل  غلال، وم ة الاس فا م  ار لع خ الاج ح ال ل  ت
ع  ة ال لي، وذل  ع ال اج ال ي اح لة لا تل ة قل اق، ول  ار الأس خ الاج ع ال ا  ، فه ع أك

ة العامة ل اف مع ال ا ي ، وذل  امه مع الغ إب ة  ع هة ال م ال اً تق ي اً ج ح عق   .ال

خ  ح ال د إلى م ، وال ي اول جان ال فق أنها ت وحة  ة ال ع ي م خلال ال إلا أن ال
ق إلى أسا ار دون ال هة الاج ضه ال اء تف ار ج خ الاج ون ال ع ل عام، ح  خ  عة ال س و

ة  ه ال ل فأن الأخ به ان  ني، فإن  ال حقه القان ع فه في اس ع ة ل اع، وذل ن اءة الاخ ة على مال ب ع ال
اً  اءة مال ض تع مال ال ف اقع ال  عارض مع ال   .)1(ي

ي  ، خاصة ون في تق ار خ الاج ة لل ن عة القان ي أساس ال ب في ت ة هي الأق ه ال ق ه نا نع
ادة  ار ق ن في ال خ الاج أنها أساس ال ي تع  ار وال ة  احةً على ) 5(وأن اتفا ها آنفاً ص ار إل ال

اءة في اس ف مال ال ة تع ار للغ ن خ الاج ح ال از م ان ج ه ق ت  ا ما أخ ، وه ار ام حقة الاس
ف في  ع ار ه ال خ الإج ه ال م عل ق أن الأساس ال  ل  ا الق ه  ، وعل ل ها  راسة وغ ل ال ول م ال

الي ه م خلال ال ال ق إل ف ي ال اله، وال س ى أش ار  ال ال الاس ع   . اس

د على الا ا أن ال ه ك اءً على ه ار ب خ الاج ة، وال  إلى أن ال ه ال وح على ه قاد ال ن
خ ا ال ح ه ةً ل اءة ن ض تع مال ال ف اقع ال  عارض مع ال ا ي اء، م ل ال ة ُ د م  . ال ف

ا ال اءً، فإنه لا  له ار ج خ الاج أنه ون اعُ ال ا  اماً، وأن جان اعه ت اءة م اخ م مال ال اء أن 
د  ل في وج ا له م الف ح له، وذل ل ع العادل ال  ل ال اءة ه م ق ال ال ح ل الي ال  ع ال ال

ع ي على ، علاوةً على أن ال ي أقل تق داً أصلاً  ج اع م ا الاخ ان ه ا  لاه ل اع، ول ا الاخ ازنة ب  ه ال
اءة ال ال اصة ل الح العامة ال   . ال

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                      
ف ع تق ارسات ت ء إلى م ع الل امها أو م ة م إساءة اس ة الف ل ق ال ع حائ حق اً على  ل ث سل ارة أو ت ل لل غ معق

ا ج ل ولي لل قل ال  ".ال
اء، أب ). 1( جع ساباله   .219،صم
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اني    ال ال

اع اءة الاخ ار ل خ الاج ح ال ا م   ض

ي  ق ال ق ا وال ا ال عه  اءة م خلال ت ة ح مال ال ا ة على ح عات وال ة وال ول ات ال ت الاتفا ر
اعه،  ف في اخ ة ال ه ح ع ت ض  قابل فق ت ف ال ه،  ع عل غلاله أو ال ع الغ م اس ه وت ار  والاس

ق  ق ا وال ا ه ال د على ه ي )1(الق اعات ال غلال الاخ اداتها م خلال اس عى إلى ت اق ول ت ، ح إن ال
اع على ال اءة للاخ غلال مال ال اس ن ذل  فع العام، و ال ها  د عل ه تع ف ل ب اء قام ب أصل عام س ل  جه الأك

خ )2(أو اتف مع الغ على ذل ل ال غلال م خلال  ح الغ ح الاس ل ف م ام ب م الال ، وفي حال ع
عارض مع  ار  أن لا ي عه  الاس اءة وت ق مال ال ة حق ا الة، ح إن حف وح ه ال ار في ه الاج

ة العا ل   . مةال

ع  ة العامة لل ل ع مع ال حة لل ق ال ق ه ال ولة ال في م تعارض ه ه فإنه  لل اءً عل ب
اع إلى الغ  ار للاخ خ الاج ح ال ولة ل ها ال خل ف ة ت ال حالات مع ادها، ح إن ه ال (واق

خ ى ما ) ال ة، وذل م ن ة القان اء ال ح ع انق ف م م ق اله ة ت و  قق ال الات وت ت ال اف ت
ازن  ق ال الي ت ال حة له، و ا ال ا ة وال ن ة القان ا فعة مقابل ال ال ع  ع على ال ج ال ل  اءة، وال ال

اع اءة الاخ علقة ب ات ال اج ق وال ق الا .العام لل ق إلى ال ف ان س ا ال ح ون م ه عي م ي ت ت ال
، ح  ار خ الاج ح ال ة ل ح اً ل ا اً  ع س الات لا  ه ال ف ه ا أن ت ل الأول، و خ م خلال ال ال

اني ل ال ها م خلال ال ق إل ف ي ال اصة، ف و ال عة م ال ف م   .  أن ت

 

ل الأول     ار : ال خ الاج ح ال اعحالات م اءة الاخ   ل

نا إلى أن  ادة "س أن أش ار) 5(ال ة  ل فق " م اتفا ، و ار خ الاج ر الأساسي لل تع هي ال
ة " ار ل ة  ادة " 1883ن اتفا اع في حال  02/أ/05في ال ارة للاخ اخ الاج ح ال از م احةً على ج ص

اع اخ ار  ف صاح ال في الاس ي "ه، ح  تع ة تق اءات ت اذ إج اد ح ات ل دولة م دول الات ل
م  ع اع  اءة الاخ لفه ب ار ال ت ة ال الاس اش ف في م ج م تع ل دون ما ق ي ارة ل اخ اج ح ت

                                           
ي). 1( ه الله ر اته و ة،ال الأدو علقة  اعات ال ار في الاخ خ الاج رقاء، ال ، جامعة ال ا،، رسالة ماج راسات العل ة ال  ل

  . 22ص ،2020الأردن، 
اس علي). 2( اع،ال غلال الاخ امه في اس ال اءة  ت ع إخلال مال ال أث م ار  خ الاج ث  ،ال لة جامعة ت لل م

ة  راسات العل ل –وال را، ال ة، س ن ة والقان اد م الاق ة العل د41سل   .304، ص2019، 2، الع
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لاً  غلال م ا " الاس ة "ك ة ت ل ادة " 1994ن اتفا الا) 31(في ال ع ال ها على  ار "ت الأخ م كال
ة ت اءة ال ل ال اض عامة و ار لأغ ام غ ال ة والاس اف ارسات غ ال ح ال ة، وت م   .)1("الق

ة ال وع ال ار م خلال الف خ الاج ض ون حالات ال ع ف ن ء ذل س   :وفي ض

ع الأول    غلال أو ع: الف م الاس ار لع خ الاج ح ال هم فاي خ : م  ار أن ال ل أساسي  الإج ت  م
ى  ل لا يل افً  غلال غ  ان ذل الاس ناً، أو إذا  دة قان ة ال اع خلال ال اءة للاخ غلال مال ال م اس ع

ار  خ الاج ح ال ولة ال في م ال ة  ع ة ال ل ح ال عات ت ل فإن ال ع، و ات وحاجات ال ل  للغ م
ة، فق ة مع ي م ع م اع  غلال الاخ ع الإماراتي في " لاس ادة ن ال ة ) 25/1(ال ل ة ال ا ن ت وح م قان

اع ة للاخ ا ال "" ال غلها ال ات على الأقل ول  فعة ثلاث س اع أو شهادة ال اءة الاخ ح ب ى على م إذا م
غلها على وجه لاق، أو اس ادة  على الإ دة في ال اءات ال ل ووفقاً للإج ة أن  ل ل ذ م ز ل افٍ،  غ 

ار ) 29( خ إج ل على ت ن، ال ا القان   ...".م ه

ات  ة ثلاث س ور م ع م اع  اءة الاخ ار ل خ الاج ل ال ح  ع الإماراتي  اق ذل فإن ال في س
اع أ اءة الاخ ح ب لقاً، أ أدنى على م اع م غلال الاخ فعة دون أن ي اس ل غ و شهادة ال غلال  ان الاس و 

اءة ح . كافي ال ال ة الأك ل ا في ال ل  ة  ألة ال ع ال ق وسع في م قابل ن أن ال ن "ال
ادة  عاً /23(ال ة ال ) را ة الف ل ق ال ة حق ا ن ح غلالها في ": على أنه" م قان اس اءة  ق صاح ال إذا ل 

ات م تارخ  ي أرع س افٍ، رغ م غلالاً غ  غلالها اس ان اس افقه أو  ه أو  ف ع ة،  رة م الع ه ج
اع دون  غلال الاخ اءة اس ل أذا أوقف صاح ال ل، و ا أ ها أيه ات م تارخ م اءة أو ثلاث س ل ال تق 

ر  ةع ة ت على س ل ل   ".مق

ع الأردني، ح  ة لل ال ل الأم  ادة ن "و اع الاردني) 1/ب/22(ال اءات الاخ ن ب إذا ل " "م قان
اءة، أو  ح ال ات م تارخ م اء ثلاث س ل انق ة ق فا غلاله لها دون ال ان اس غلالها، أو إذا  اس اءة  ق مال ال

ات م ت اءة أرع س ح مال ال ر م ق ز أن  ز لل اً، إلا أنه  خ ي م ق ت ت لها، أ ال ل ت اع  ارخ إي
اءة ق حال دون ذل اً خارجة ع إرادة مال ال ا ة، إذا ت له أن أس   .)2("مهلة إضا

                                           
ها). 1( غ ة  ن ة الف ة الف ل ونة ال ة رق  ن ال ة الف ل ن ال لة لقان ع ة ال ح ة  597ال ح  1992ل على حالات م

ار  خ الاج ي، علاوة على ال اد ال ة العامة والاق ل م أجل ال ة، و ت اءة ال غلال وال م الاس ع ارة  اخ الاج ال
ي فاع ال ة ال ل ا، : أن. ل جع سابز   .19،صم

ادة ت ). 2( رخة في ) 04/أ/05(ال ة ال ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  خ "على أنه  1883مارس  20م اتفا ل ت ز  لا 
ح  ات م تارخ م اءة أو ثلاثة س ل ال اع  ات م تارخ إي اء أرع س ل انق ه ق فاي م  غلال أو ع م الاس اداً إلى ع ار اس إج

ب ت  اءة مع وج اً ال خ ي م ق ي ت ة ال  ...".ال
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ي م ل م ا على أن الأم ي ع ال والأردني ق ن ل م ال ، فإن  ل ي لاحقاً وفقاً ل ق ا ي ت أيه
ات م تارخ  ور ثلاث س ع م ة  ه ال ن ه اع، وت اءة الاخ ار ل خ الاج ل ال ق  اح للغ ب ل ال ق
فى  ع الإماراتي ال اك لف ع ال ا  اءة، و ل ال ل ت ات م تارخ تق  اءة أو أرع س ح شهادة ال م

ة واح ور ال على م ، وهي م فعةة فق اع أو شهادة ال اءة الاخ ح ب ات على م   . ثلاث س

اً  راً أو مانعاً ش ا وج ع ل ة  ه ال ي ه از ت راسة على ج ل ال عات م ع ال قابل، فق ن ج ال
عي انع ال ر أو ال ل الع اع، وق ي غلال الاخ ل  حال دون اس ع دخ ولة  م ال ج أو م مع إلى أن تق م

ولة  ال ح أو إغلاق عام في ال ن ه ر أن  ا ي اءة،  ل ال اع م اج الاخ اً في ان اً أساس ن ع ولة  ال
ف ة  ا في جائ ل مع ا ح العال19-ك اعات ال  ت على ال ول، وأث ادات ال ي أوقف اق   .، وال

ع ا أن ال ا،  ق م جان اءة ونع ح ب ات م تارخ م ة ثلاثة س ور م ال على م فى  لإماراتي ق أك
ه،  ض م ت ا تق ل أساسي، وفقاً ل ار  خ الاج ل ال ة ال في  ائ ة الق ل ال اع، ح إنه ق انا  الاخ

ل ا ة لل في  ف ة ال ل لا ال ان خ ع ال والأردني الل ار وذل على ع ال خ الاج الي، . ل ال
ع الإماراتي ن  ة، علاوة على أن ال ف ة ال ل ال لاً مقارنة  اً أ ل وق قاضي ت اءات ال أن إج ا  فى عل فلا 
اءة، أو  اً ع س خارج ع إرادة مال ال غلال نات م الاس ان ع ة في حال  ة إضا اءة م ح مال ال از م على ج

ت الأ اف ة ت ل ازن ب م ونة وال ق ال ا  ة، و هة ال ة لل ي ق ة ال ل اداً لل ح ذل اس ي ت ار ال ع
ل حالة ع ح  ع وال   . ال

ح  ي  ة ال ة الإضا راسة ل ت على ال الأعلى لل ل ال عات م ر الإشارة إلى أن ال د ت ا ال ه و
ال ها ل ة م هات ال اءة لل ز . ال ي  غلال، ال م الاس ال ع ح أش ض ا ت ، وج عل اً على ما س وتأس

الي اع، وذل وفقاً لل اءة الاخ ار ل خ الاج ل ال م  ق ها ال اءً عل   :ب

لقاً : أولاً     اع م غلال الاخ م اس ولة   :ع اعه داخل ال غلال اخ ورة اس اع  اءة الاخ م مال ب اءة، يل ة ال مان
اع ل الاخ ع ب فاع ال ولة مقابل اس فلها ال ي ت ة ال ا ال ا ة وال ن ة القان ا ح ح ، وق م )1( ي م

ح مال  ة م م ج ة ال ه، فالغا م ذ ا تق اخلها، وفقاً ل اعه ب غلال اخ ء في اس افي لل ق ال اءة ال ول مال ال ال
ه  اءة ه بال ل اع على ال ال غلال الاخ ام واس اس ء  ه وال اس لل ق ال ه ال لى في م ة، ت   . ال

، فإن ل ةً ل ه ح  هون أصل عام،  لا ي ة  ه ال ار خلال ه خ الإج ل ال ز للغ  لا 
، إلا أنه في حال ع اعه دون الغ اخ ار  اءة م الاس ة مال ال اع خلال ال غلال الاخ اس اءة  ام مال ال م ال

                                           
قي). 1( س ا ال ل إب اعات،أب الل ة للاخ ن ة القان ا ،  ،ال ي، ال ل ال العل   . 182، ص2014م
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ار  ا الإ ة، وفي ه اء تل ال ع انق ار  خ الاج ل ال ز للغ  اً، فإنه  ة ن ا ي تع  دة، وال ال
اعه غلال اخ ل لاس ص اءة م ال ع صاح ال   . )1(ي ال في ال ال م

وعة اب م ت أس اف ة  فإن ت ة ال ل ز لل ة، فأنه  اع خلال تل الف غلال الاخ ة اس ان حال دون إم
اءة  ق مال ب اردة على حق اءات ال ار م الاس خ الاج ع ال انه  ا س ب ة، ح إنه و ي مهلة إضا ت

ق  ر اللازم ال  الق ها إلا  سع ف الي فإنه لا  ال ال اع، و ةالاخ ع الح ال د ب ال ازن ال ه  .)2(ال وعل
غلال  ل الاس ق ب راسة، فهل  ل ال ان م ه الق ي ت عل غلال ال ى الاس فة مع ة مع ا ا في ال اماً عل ات ل

ارج؟ اده م ال اس في  اءة، أم  ة لل ان ولة ال امل داخل ال ل  اجه  إن اع    الفعلي للاخ

ف ع ق ع الإماراتي لل أن ال ل ن  راسة، و ل ال عات م ص ال ع إلى ن ج ا ال ع عل لى ذل ي
ادة " ة) 19/1(ن في ال ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح ع ""م قان اع، و غلال الاخ اع ح اس اءة الاخ ح ب ت

أتي اع ما  غلالاً للاخ ا . أ: اس اءة الاخ ع ب ض ان م اع أو شهادة إذا  اءة الاخ ال ب اً فل فعة م ع أو شهادة ال
اع، أو شهادة  اءة الاخ ال ب اض، ول ه الأغ اده له عه أو اس ع أو ب ضة لل امه أو ع ه أو اس اع فعة ص ال

ع ضه لل امه أو ع ج أو اس ع ال ه، م ص افق ل على م ، ال ل  ع الغ فعة ال في م عه أو  ال أو ب
اض ه الأغ اده له اءة . ب. اس ال ال ج مع فل ع م قة ت ة أو  ا ه ص ل اع ع اءة الاخ ع ب ض ان م إذا 

ة أو  ل ام تل الع قة، إضافة إلى حقه في اس ة أو ال ل ه الع ام ه ة ع اس اش ج م ا ي ة ل ال ذات ال 
ع الغ ال  قة، وله م ج ال ت ال ام ال قة أو اس ام الفعلي لل ه، م الاس افق ل على م ل 

اض ه الأغ اده له عه أو اس ع أو ب ضه لل قة أو ع ه ال ة به اش ه م ل عل   ".ال

ي تع  ح الأفعال ال ل واضح وص ع الإماراتي ب و أن ال ر نلاح  اء ال ال ق وم خلال اس
اداس ع، أو الاس ض لل ام، أو الع اج، أو الاس اعة، والإن ال ل  ي ت اع، وال أنه ل ي )3(غلالاً للاخ ، ونلاح 

ة ل رة  ة، أو  ئ رة ج اء  ارج س اده م ال ولة، أو اس ال اً  ل اع م ع الاخ اج وت إلا أن  . ال ب ان
ات ا أخ ب ع ال ل  غلال م ال ى الاس ح مع ض ع الإماراتي، بل ذه إلى ت ه ال ه  ل ال أخ ل

ادة "خلال  عاً / 23(ال ة) را ة الف ل ق ال ن حق لها " في قان ع "ق ض ج م ع ال ض اج م إن غلال  ن الاس و
اع اءة الاخ ة ب ع ال قة ال ام  اس ة، أو  رة م الع ه ة  ا ها ال   ". ف

                                           
ادة ). 1( اد الإماراتي رق ) 25/2(ت ال ن الات ة ) 11(م القان ة على أنه  2021ل ا ة ال ل ق ال ة حق ا في شأن ت وح
وعةلا " اب م أس قفه  فعة م اع أو شهادة ال اءة الاخ ر مال ب ار إذا ب خ الاج   ".ح ال
ي، ). 2( جع سابالقل   . 298، صم
ادة ). 3( اشى ذل مع ال ي ت ) 27/1(ي ة ت ال عل "م اتفا ا ي ها دون ت  ق مل ق ع  اع و ال اءات الاخ ح ب ت

اً ان  ل ة م ردة أم م ات م ان ال ا أو ما إذا  ج ل ال ال اع أو م   ". الاخ
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رة  ه ع في ج قة ال ام  اجه أو اس إن اع  غلال الاخ ع ال اش أن ي اس ل فإن ال اداً ل اس
  .م

ان ذل  رة م ول  ه اع في ج غلال الاخ ال اس خل ض أع ارج لا ي ج م ال اد ال ه، فإن اس وعل
ا  قابل فإن ال ق،  اً ل حاجة ال ة كا هائ رته ال ارج  ج م ال اد ال ا ال ي على حالة اس أن ه  ، ن

ة في  ا ع ال ض اع م اج الاخ ن ان ع اش أن  ج، ح إن ال ئي لل اد ال ز الاس الي فإنه  ال  ، فق
ال الان ع م أع ولة  ج داخل ال ع ال أن ت اح  ، و ال رة م ه اق فق  .اجج ن "وفي ذات ال

ادة  ع الأردني في ال اصة) أ/21(ال اءة م  ال ق مال ال اعق اءات الاخ ن ب اءة . أ"" قان  مال ال
ة  ال ق ال ق غلاله أو .1ال اع واس ع الاخ ض ج م ع ال اءة م ص افقة مال ال ل على م ع الغ إذا ل  م

ضة امه أو ع اً  اس اءة م ع ال ض ان م اده إذا  عة أو اس ع أو ب افقة .2. لل ل على م ع الغ إذا ل  م
عه أو  ع أو ب ضة لل قة أو ع ه ال ة به اش ع م ج ال ال ال ع ع أو اس قة ال ال  ع اءة م اس مال ال

ع  قة ص اءة  ع ال ض ان م اده إذا    ...".اس

ل فق  ع أو ع الأردني على أن ص اعق ال امهأو  ،الاخ ع ،اس ضة لل ل  ،أو ع ع م ق اده  أو اس
اعه،  غلال اخ اس ار  اءة في الاس اً على ح مال ال ع تع ال  ٍ م تل الأع أ ام الغ  ا أن  غلال،  الاس

ادة "وت  لاته) 22/2(ال اع وتع اءة الاخ ن الأردني ل ل " م القان ع م ق اءة  ع ال ض ات م اد ال أن اس
ج م )1(غلالالاس اد ال ع الإماراتي م أن اس ه ال ل ال أخ  ات ال ع الأردني أخ ب الي فإن ال ال ، و

غلالاً له ع اس ولة  اجه في ال م ان ارج وع   . ال

ا  غلالاً للاخ ج اس اد ال ة اس ل ار ع ل في اع ع الفقهاء ذل الأم ال ق  ان ي ا ال ع، لأن وم ه
خ  ال ة  ال قابل فإنه لا  للغ ال ال اءة، و ة ال ولة مان اعه خارج ال غلال اخ اءة اس ال ال ح ل ذل ي

ارج ة م ال ل ق ال ات إلى ال ر ال ار  ت ض )2(الاج د إلى ف ة ق ت ل ه الع ، علاوةً على أن ه
ا ي ج، م ائ على ال م وال س اد ال اه في ت الاق ة لات ل ه الع ا أن ه ج،   في زادة أسعار ال

ل ونقل  ات الع ة وت آل ص ال اه في خل الف ولة  ال ج  ع ال ، ح إن ت ل  ي  ال
ها ا إل ج ل   .ال

ع الإمار  ل م ال ه  ة ما ذه إل ا ن و ، فإن غ م ذل اد وعلى ال ة اس ل اتي والأردني م أن ع
اد تل  ج، وم ث اس ع ال ار دولة ت ة في اخ اءة ال ح مال ال غلال، ح  ل الاس ج تع م ق ال

ولة، و  ات إلى ال ا أنه لا  أن لعل ذل ال الأي العاملة،  عل  ة أو أخ ت ة أو تق ارات ف وا إلى اع ع

                                           
ادة ) 2(ت إضافة ال ). 1( ل رق ) 22(إلى ال ع ق وال اع ال اءات الاخ ن ب ة ) 71(ج قان د )2001(ل ر في الع ، وال
ة، ) 4520( ة الهاش ة الأردن ل ة لل س ة ال ارخ م ال ة 2001د  02ب ف   ).5564(، ال
ي، ). 2( جع سابال   .187،صم
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لفة   ل م ال قل اً في ال ن س الع فأنه ق  ج، و ارج إلى زادة في اسعار ال اد م ال د الاس ي
ول ع ال ر الأي العاملة في  فاض أج   . ان

ض  ا وف ارج ع  وضع ال ج م ال اد ال ات اس ل ع ال م ع ول ت ، فإن ال لاً ع ذل ف
ف د ال ولة الق ال ة  ات ال ع لها ال ي ت ائ ال م وال س ة ال فع  اد،  ات الاس ل ل م ع قل ال لة 

ج امل لل ل  ن  اد  لا ت ة الاس ل ة لع ي ن ارج، أو ت رد م ال أن .  وال اح ي  وح إن ال
ج  ف ال ن ب غلال  م الاس فه غ الأساسي ل اجات ال اً ل الاح ا ن  ا  ، و ل دائ لي  ق ال ال

اءة احة ال ولة م ات)1(داخل ال ع ال ان ت غ ال ع م ، .  

اً    غلال: ثان ة الاس فا م  لح  :ع الة م ه ال ل على ه ع  اق(ال غلال ال م )2()الاس ق قع أن  ، ح ي
غ  ال اً، و ا غلالاً  ع اس ناً، إلا أن ذل لا  ها قان ص عل ة ال ال ال اعه  غلال اخ اس اع  اءة الاخ مال ب
ى  ي مع قابل ل تق ب ال قاً، إلا أنها  انه سا ا الأم ح ما ت ب راسة ن على ه ل ال ان م ع الق م أن ج

غلال  لالاس أو ف وال الاً لل ع م ،  لا ي ل أو دق ل مف افي    . ال

ع الفقهاء ل فق ذه  ا ال غلال غ  )3(وم ه ان ذل الاس ى ما  ن م غلال ت ة الاس فا م  إلى أن ع
اءة ة لل ان ولة ال ع داخل ال ق وال اً ل حاجات ال ام مال ب .  كا الة  ه ال ض ه اع فعلاً وتف اءة الاخ

خ  ح ال ح م ا ي ولة، م ة داخل ال اجات ال افٍ ل الاح ل غ  ن  اعه، إلا أن ذل  غلال اخ اس
ة ل ق ال ل وجه وس حاجة ال اع على أك ا الاخ فادة م ه ة الاس ار للغ    .)4(الاج

غلال أن الأصل العام في اس ه،  ا أن ن ت ف ة، فإن  ولا  ل ق ال اجات ال ا  اح ن  اعه  ع لاخ ال
قع على عات م  ات ذل  ء أث ع، فإن ع ق وال افٍ ل حاجات ال غلال غ  أن ذل الاس ت الغ 

ولة ة في ال ع ة ال ل ل ال ل حالة على ح م ق ه، و ال في    .ت 

اً    غلا : ثال هال ع الاس وع  ع ال اع : ل  غلال الاخ اع ع اس اءة الاخ قف مال ب الة في ت ه ال لى ه ت
غلاله اس ء فعلاً  ه )5(ع ال عاته له ه وت ان قا م خلال ق ع الأردني ل ي ع الإماراتي وال أن ال ، ون 

                                           
ا، ). 1( جع سابز   .22ص،م
ائ ،فاضلي إدر). 2( ن ال ة في القان ا ة ال ل ،  ،ال ائ ة، ال ام عات ال ان ال   .233، ص2013، 2دي
ي، ). 3( جع سابالقل   .  299، صم
ا، ). 4( جع سابز   .25ص ،م
غ ن). 5( ة،م ار ة وت ا ة ص اع مل اءة الاخ وت  ،ب ة، ب ق ي ال ل رات ال ان،  –م   .203، ص2003ل
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ي ن ع الف ال ع ال ال تأث  الة، على ع ال ادة "ح ، )1(ال عاً /23(ن ال ق ) را ن حق م قان
ة ة الف ل ان : "، على أنه"ال افقه أو  ه أو  ف ع ة،  رة م الع ه غلالها في ج اس اءة  ق صاح ال إذا ل 

ات م تارخ  اءة أو ثلاث س ل ال ات م تارخ تق  ي أرع س افٍ، رغ م غلالاً غ  غلالها اس ها اس م
ة ة ت على س ل ل ر مق اع دون ع غلال الاخ اءة اس ل أذا أوقف صاح ال ل، و ا أ   ".أيه

اع غلال اخ قف ع اس ع ال اع لا  اءة الاخ ، فإن مال ب ل ة ل ة، وذل ه ال  هون لأك م س
ف أ  ، وفي حال ت ر ذل لاً ي غاً مق راً أو م ه ع غلال، مال  ل قف ع الاس ي  له ال ة ال الأعلى للف
ا  ل ار  خ الاج ل ال م  ق ز للغ ال قابل فإنه  ال ة،  ه ال ي ه ز ت ل فإنه  وع أو مق ر م م

ه ت ه اف الة ت ة  .ال غ ه ال احةً على س ه ما ن ص َ ع ع ال ق وَفَ أن ال ا،  ون ن م جان
ة ل ة الع اح لها م ال قع ح ي ي ة، ال ن   . القان

الة،  ه ال ع ال في ه ل ال ع الإماراتي والأردني ل ل م ال ي  م ت أن ال م ع  ، ق ونع
ارها تقع ض  ق اع قف نق في حاجة ال ا ال ج ع ه ى ما ن اع، ح إنه م غلال الاخ ة اس فا م  اق ع ن

قف ة ال غ ال ع م غلال  ة الاس فا م  رج ت حالة ع ع، فإن ذل ي ا ن  .وال ، فأن غ م ذل ال و
ض غلال، وت قف ع الاس احةً على حالة ال ةً أنه م الأولى أن ي ال ص قف، وذل اس ة ال ح ال الأعلى لف

ي إلى إرساء مفا  ف ال ق  عة ال ، ال  ف هاد وال الاً للاج ع م ا لا ي ، و ع ال ه ال ا أخ 
ول ة لل ال ة  الغة الأه ر  اع تع م الأم اءة الاخ ة ب ا ع ح ض ة، خاصة وأن م اي   .م

اني   ع ال خ: الف ةال ت اعات ال ار في حالة الاخ آخ :  الاج ت  اع م د اخ ج الة ب ه ال ل ه ت
ن  ل ت اءة الأولى، و ق مال ال ع على حق ع الأخ دون ال اع لل اءة الاخ ح ب اً،  لا  م ا ص

لة وم اعاته م ، إلا أن اخ لف ل ل م اع م اءتي الاخ غلال ب ل معها اس ها،   ع ة ب ت
ه دون الآخ اء )2(أح ع، فإنه ي اس الح ال اً على م ا ع ا ا ي ها  اعات وت غلال الاخ ف اس ه ، و

اع الأول اً على الاخ ارها تع الة م اع ه ال   .)3(ه

اعات ح  ا الاخ ع الإماراتي إلى حالة ارت ق ال ل فق ت اً ل ادة "وتأس ن ) 15/1(ن في ال م قان
ة ا ة ال ل ق ال ة حق ا ادة "على أنه " ت وح ه في ال ار إل ل ال عل ال ن ) 11(ز أن ي ا القان م ه

ة  ت اعات ال عة م الاخ اع واح أو  اً، و اخ اراً عاماً واح ماً اب ل معاً مفه ها، على ن ت ا ب

                                           
ادة ). 1( ة رق ) L613-11(ت ال ة الف ل ن ال لة لقان ع ة، ال ح ها ال غ ة  ن ة الف ة الف ل ونة ال ة م م ان تها ال في فق
ة ) 597( ه في ال "على أنه  1992ل ص عل غلال ال ى ل ت الاس ل ذل ح ا في ال ) أ(ع م ق غ ) ب(أو ال 

ات ا لأك م ثلاث س ه قف ع ا، : أن". أنه ت ال جع سابز   .24،صم
ار، ). 2( جع سابال   .83، صم
الله). 3( الله ح ة ،ح ل ق ال ج في حق اض  ة،الفال اد، ال ن والاق ة القان ة،  –م د ع   .55، ص2014ال
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ن  ا القان ة له ف ة ال ده اللائ ا ت اع وفقاً ل ل ال أك م اخ ل في ال اس في الف ار ال اذ الق ، "ات
ه فق  ادة "وعل ة) 28(ن ال ف ة ال ه  )1("م اللائ ار إل ن ال عة م  .1"للقان عل  ل ي  في تق 

ادة  ه في ال ص عل ها وفقاً لل ا ب ة  ت اعات ال ة) 15(الاخ و الآت ها ال اف ف ن أن ت  .أ: م القان
ها ا ب اً  ة ف ت اعات م ن الاخ ة .ب. أن ت ق ات ال عادلها م ال اعات نف أو ما  ن للاخ  أن 

قةوتع  ا ة ال ا ة ال ق الة ال ة ل ال ة .2. ل  عة واح ار م ل اخ م ال ل م مق زارة أن ت ز لل
عة م  ار م اخ ل  م ال ام مق م  اع، وفي حال ع اءة الاخ ح ب ل أن ت اعات في أ وق ق م الاخ

ار  اعات  عة الاخ زارة أن م ت ال اعات أو إذا اع ار الاخ زارة اخ ز لل  ، عات الأخ ال زة مقارنة 
ها ة م تلقاء نف ا ال ال يل م ها تع اعات و دة م الاخ عة م ع الإماراتي ن على "م ا أن ال  ،

اعات ح  ا الاخ ار في حال ارت خ الاج ح ال اءات ل ادة "ع الاس ن ت ) 31(ن ال م قان
ا ةوح ا ة ال ل ق ال ولة م "على أنه " ة حق فعة في ال اع أو شهادة م اءة الاخ ه ب اع ت غلال اخ ر اس إذا تع

اءة  ح مال ب ز م  ، ل ساب اءً على  فعة م ب اع أو شهادة م اءة اخ ة م ب ق م ق غ الإخلال 
ا اً إج خ فعة اللاحقة ت اع أو شهادة ال ت الاخ ام الفق ه وفقاً لأح ل اءً على  ) 1(م ال  )3()هـ(و )2()ج(راً ب

ادة  ة ) 25(م ال ا اضاً ص م أغ اع  ا الاخ ان ه اعه، إذا  غلال اخ ر اللازم لاس الق ن، وذل  ا القان م ه
فعة اع أو شهادة ال اءة الاخ ع ب ض اع م الاخ اصة  اض ال لفة ع تل الأغ اً  م ماً تق ل تق قة، أو  ا ال

ه ة إل ال اً  ار وفقاً لل .2. مل خ إج ح ت اع أو شهادة ) 1(إذا ت م اءة الاخ ال ب ادة، فل ه ال م ه
ل ذل ى  فعة اللاحقة، م اع أو شهادة ال اءة الاخ ار ع ب خ إج ل على ت قة ال ا فعة ال لا .3. ال

ازل اءة اللاحقة ز ال ازل ع ال ال ل اللاح إلى الآخ إلا  اح ال ح ل ار ال خ الإج   ." ع ال

حة  قة ال ا اع ال اءة الاخ اراً على ب اً اج خ ة ت ي اع ال اءة الاخ ح مال ب ز م ، فإنه  ل اداً ل اس
ف إلى س حاج ان ذل يه ى ما  اءة الأول، م ال ال اءة ل ال ال ة، و دفع تع عادل ل ل ق ال ة ال

ل  قة أن ي ا اءة ال ال ال ل ل ز  الة  ه ال ، وفي ه اع اللاح غلال الاخ افي لاس ر ال الق ، وذل  اب ال
ادة  اءة اللاحقة، وق أشارت ال ار على ال خ الاج ن الإمار ) 28(ال ة للقان ف ة ال رة آنفاً، م اللائ اتي ال

ة ت اعات ال الة الاخ ار وفقاً ل خ الاج ل ال ة في ال في  هة ال زارة هي ال   .إلى أن ال

                                           
زراء رق ). 1( ل ال ار م ة ) 6(ق اد رق  2022ل ن ات ة للقان ف ة ال ة ) 11(أن اللائ ق  2021ل ة حق ا في شأن ت وح

ارخ  ادر ب ة، ال ا ة ال ل اف 1443رج  9ال اي  10هـ ال   .م2022ف
ها ) "ج(ي ال ). 2( ق م ب ي يل انات ال ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ ة، وت ل ق ال اجات ال خ ل اح ن ال أن 

خ  ل على ال ل ال ي أدت إلى  اجات ال ق أو مقابلة الاح ة أوجه ال عال اً، ل ا غلالاً  اع اس غلال الاخ خ لاس ال ال
ار    ".الإج

اً عادلاً ) "هـ(ي ال ). 3( فعة تع اع أو شهادة ال اءة الاخ ح مال ب   ".أن 
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الة في  ه ال ل ه ع ال  اق، فق ن ال ادة "وفي ذات ال ق ) سادساً /23(ال ة حق ا ن ح م قان
ة ة الف ل غلال"ح ن " ال ان اس اع آخ لازماً له  إذا  غلال اخ اس اع لا ي إلا  اءة الاخ صاح ال في ب

خ  ل على ت ، فإنه  له ال ا الآخ ة مقارنة به اد ة واق ة ف س وأه ي مل م تق اً على تق ان م و
الة ه ال ا الآخ ال ذاته في ه ن له اجهة الآخ و ار في م ازل ع. اج ز ال ه ولا  خ  ام ال  الاس

اءة الأخ  ام ال ازل ع اس ال اءت إلا    ".لاح ال

غلال  وم الاس ار ع ل خ الإج ل ال اءة الأولى في  ال ال ع ال ال ل ح ال ه، فق م اءً عل ب
، وق اش ف الآخ ح ال ذاته لل ا م اعات،  ا ب الاخ اف الارت ازل ع في حال ت از ال م ج  ع

ا ب  د الارت ج ، وذل ل اءة الأخ ام ال ازل ع اس ال انه  اق اءتان إلا  ه لإح ال خ  ام ال الاس
ل وجه اءة الأخ على أك غلال ال م اس اً إلى ع د ح قلال ي ا على اس اه ازل ع إح ، ح إن ال اع   . )1(الاخ

ر ذل اءة الأخ م و ت ع مال ال ا  قة، م اءة سا اً ل راً وت ل ت ي ت اءة ال ال  في ب
غلاله  قة، وال لا  اس ا اءة ال ع ال ض اع الأصلي م غلال الاخ اس ن ذل  ج أن  غلال، ح  الاس

ال ار لل ه م ح اس ع  ا ي ة ل عة ال . ح الأن اءة ال و غلال ب م اس د إلى ع ال، فإن ذل ي
خ  ح ال خل  ول ال ة، الأم ال ح على ال اءة الأصل ة لل ن ة القان ا ة ال اء م أو ال إلى ح انق

ة ع ذل على ال ات ار ال اءة، وتفاد للأض ل لل غلال الأم ق الاس الة، وذل ل ه ال ار في ه  الإج
اص والعام   .)2(ال

اعات ا الاخ أنه ل ي حالة ارت ع الأردني ن  ص ال اء ن ق اس   . )3(و

الة  ه ال ة ت ن ه ال أن اتفا ي  ة(وال ت اعات ال ادة )الاخ ي في ال ال ي ) ل/31(، و ال
غلال ب "ت  اس اح  ام لل ا الاس خ به ح ال اع ح  اني(اءة اخ اءة ال غلالها دون ) ال لا  اس

اءة أخ  ع على ب اءة الأولى(ال ة) ال ال ة ال و الإضا ال .1: ت ال ال  اع ال  أن ي الاخ
ال اع ال ة للاخ ال ة  ة  اد ة اق جي ذ شأن وله أه ل م ت ة على تق ان اءة ال ج ال ه ه  ال   

اءة الأولى اع .2. في ال ام الاخ اس لة  و معق خ مقابل  ل على ت اءة الأولى ال اح ال  ل
ة ان اءة ال م في ال ع ه .3. ال ازل ع لاً لل اءة الأولى قا ال عل  ا ي ح  ام م خ الاس ن ت ز أن  لا

اءة ازل ع ال ة للغ إلا مع ال ان   ".ال

ها ادقة عل قعة وال ول ال ضعي لل ن ال لة للقان ة ت تع م غ م أن اتفا ال اح )1(و ، إلا أن ال
ف  ق ن أدعى لل ال س عة ال ا  ولة، وه ة لل ل ان ال اد الق ل ذل ض م ي أنه م الأولى أن ي تف

                                           
ي، ). 1( جع سابالقل   . 313، صم
)2 .( ، س جع سابال   .93، صم
وم، ). 3( جع سابال   . 206، صم
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ل أوسع وأوضح، خاصة وأن ن  ة  على القان ن ة القان ا اءً م الأصل العام لل ع اس ار  خ الاج ال
ن  ام القان ل في ت أو تف أح فاد الل ال ق  اءة، ول ال ال حة ل   .ال

ال   ع ال ارئ و : الف ار في حالات ال خ الاج ح ال اض م ارث ولأغ ةالأزمات وال ار ح : غ ال ي م
ق  ولة ل خل ال ج ت ي ت ة، وال ة والأه اس ال ي ت  الات والأوقات ال ع ال ار في  خ الاج ال

ل  ، و ار غلال ال ع الاس ع وال وت ة العامة لل ل ادة "ال ق ) 28(ت ال ة حق ا ن ت وح م قان
ة الإماراتي ا ة ال ل ة "على أنه"ال ادة ز لل ال دة  ات ال ل ال م الأخ  ن، إذا ) 25(ع ا القان م ه

ارة اض غ ت ة، أو لأغ ارثة أو حاجة عامة مل ار أو أزمة أو  ار  حالة ال خ الإج ل ال    .)2("كان 

ة له،  ن ة القان ا اعه، وضفاء ال ل اخ عى م خلال ت فة عامة  اءة  غلال وح إن مال ال إلى اس
ع  عارض في  ، إلا أن ذل ق ي ل ح ح له  ي ت ارة ال قه الاس ق فاع  ق الأراح والان اع وت الاخ
ة  ل ها تغل ال ي  ف ارئة ال ورة الق وال ة العامة، خاصة في حالات ال ن اع القان ان مع الق الأح

الاً  اصة، وع ة ال ل ني العامة على ال أ القان رات"ال ح ال ورات ت ها "ال ار إل ادة ال ، فق عال ال
وف العارضة  ع ال ة  ف إلى معال ي ته الات ال ار في ال خ الإج ح ال ع الإماراتي م ، وأجاز ال ذل

                                                                                                                                                      
أن  ).1( ة ال  ادة "ق م ر أن ال في ال ق ة على أن  8ال ا ة ال ل ة ال ا ار ل ة  ار (م اتفا ى الاس ال

ارة أو ل  ة أو ت ا ءاً م علامة ص اء أكان ج له س اعه أو ت إي ام  اد دون الال ع دول الات ادة ) م ج اً م  10وفي ال ثان
ة على أن ذات الاتف وعة - 1(ا ة غ ال اف ة فعالة ض ال ا اد الأخ ح ا دول الات عا فل ل أن ت اد  م دول الات ع م  - 2. تل

ارة ة أو ال ا ن ال فة في ال عارض مع العادات ال ة ت اف ل م وعة  ة غ ال اف ال ال فة  -3. أع راً  ن م و
اعي أو كافة الأ: خاصة ما يلي ه ال ا اته أو ن اف أو م أة أح ال اً مع م ان ل لة  ة وس أ ج  ها أن ت ع ي م  ال ال ع

ار  ادة ) ال ة الأولى م ال ها على أن  10وال في الفق ار إل ة ال اً م الاتفا ا دول  -1(ثال عا فل ل ان ت اد  عه دول الات ت
اد الأخ وسائل ال اد الات ها في ال ار إل ال ال ع الأع ع ج ة لق لائ ة ال ن قة فعالة 11. 10. 9ع القان اً  ل على أن ...) ثان ي

ها ار إل ار ال ة  م رق . اتفا س ج ال ها  ة إل ة ال ام دولة الإمارات الع ان اً  عاً داخل ي صارت ت ة  20وال  96ل
ة القان  ا فل ال ها، ت اي ها ح ب ف ل ولة ال اء في ال ل تل الأس اد ول ل ت ع دول الات ارة في ج اء ال ة للأس ت  "....ن
ع رق  ة  842دبي، ال ، تارخ  2015ل ار ارخ 2016أغ  14ت ن ب ة الإن ف  13، على ش اعة 2022ن   .12:00، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=302&RuleType=1&RuleYear=201
6  

ادة ). 2( ة ت على ) ب/31(ت ال اءة "م اتفا ع ال ض اع م امات أخ للاخ اس اء  ان الأع ل ن أ م ال ح قان ح 
افقة صاح ال ل على م حة دون ال ل ال لة م ق ة م اف ثال مة أو ا ل ال امات م ق ا في ذل الاس اءة   في ال

ة ال ام ال ام الأح اء اح ان الأع ل مة، على ال ل . ، ب: ...ال ام ق ب ان م ي الاس ام إلا إذا  ا الاس اح به ز ال لا 
خ صاح ال ل على ت ام لل ا الاس ل ه داً ق اح جه ال لل  د ل ت ه ه ال لة وأن ه ارة معق و ت أسعار وش اءة   في ال

اً  ة ج ة أو أوضاع أخ مل م ار ق د  ا ال في حالة وج ح إعفاء م ه اء م ان الأع ل ز لل لة، و ة معق ة زم ن ف في غ
فعة العامة وفي حال اض ال ار لأغ ام غ ال اً،  أو في حالات الاس ة ج ل ة أو الأوضاع الأخ ال ل ة ال م ار الق ة ال

اً  ل اً ع ن ذل م ا  اءة مع ذل حال   ...". صاح ال في ال
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د تفاوض م اجة إلى وج ق الأراح، ودون ال ف إلى ت ي لا ته ارجة ع الإرادة، وال اءة أو وال  مع مال ال
ار أو الأزمات أو  اع، وذل في حالات ال غلال الاخ دة لاس ة ال ي ال الأدنى م ال ى ون ل  ه، ح افق م
ة  ل جائ اً في  ناها فعل ي عاص ة، وال ار الأو انات أو ان لازل وال وب أو ال ج ع ال ي ق ت ارث، ال ال

ونا   .ك

ات ال ادة " و ة ال ) 23(ن ال ة الف ل ق ال ن حق اع "على أنه " م قان اءة الاخ ح م ب
ق  ق ة ال د الل اع وت غلال الاخ اس ارة  اخ اج زراء ت ل ال ار م رئ م ق ل  ة وزارة ت افقة ل ع م

ا اخ وذل في ال ه ال ار ه اءة ع اص اح ال ة ل ال ةال ز ال : أولاً : لات الآت  - إذا رأ ال
ال ق ما يلي - الأح اع  غلال الاخ ارة-1: أن اس فعة العامة غ ال اض ال اض . أغ ل أغ ا الق ع م ه و

اء ة والغ ة وسلامة ال مي وال ة على الأم الق اف ر - 2. ال ، و وف الق ار وال اجهة حالات ال م
ي ال اردة في ال الات ال اجهة ال ار ل اءة أو ) 2(، )1(خ الاج فاوض م مع صاح ال اجة ل دون ال

غلال الاس ه  افق ل على م لة لل و معق ض ش فاوض معه، أو لع م على ال ة م ال اء ف دع  - 3. لانق
ة  اد ة الاق ة لل اعات ذات الأه ة في الق د ال ه اال ج ل ة وال ا   ...".والاج

اض  م أغ رج ت مفه ي ت لة ال ع الأم ع ال أورد  أن ال وض،  ع نلاح م خلال ال ال
ل  ولة، و ة لل اعات ذات الأه ع الق ة في  د ال ه ا أنه أضاف حالة دع ال ارة،  فعة العامة غ ال ال

ار في  خ الاج ح ال فاوض ي م ة، وال م ة ال ور ال ة م و العامة م ناح ال ق  الات دون ال ه ال ه
اءة ورة الق  . ال مع مال ال وف ال ار أو  خ في حالات ال ار ال علاوة على ذل فأنه ي إص

ع وق م أس الة  ه ال اءات في ه اذ الاج ورة ات اء، وذل ل لاغ دون عل مال ال قابل فأنه  أن ي إ ال  ،
ب وق م خ في أق ار ال ع إص اءة    .مال ال

ا  ادة "ك اع الأردني) 22(ن ال اءة الاخ ن ب اع "على أن " م قان غلال الاخ اس اً  خ ح ت ز أن  لل
اً  ة ح ال الات ال ه في أ م ال افق اءة ودون م ة أو الغ م إذا . أ: لغ مال ال م هات ال ام ال ان اس

فعة عامة غ  اض م ارئة أو لأغ الات  مي أو ل ورة للأم الق اءة ه ض ام ال اس هات  ه ال خ له ه ت
اً  ح ذل م ما  اءة ع غ مال ال ل ارة على أن ي ت   ".ت

د  ورة وج م ض ع الأردني ن على ع ، فإن ال اءً على ذل د ب اءة في حالات وج ل مال ال افقة م ق م
ى ما أم ذل اءة م غ مال ال ل ارة، على أن ي ت فعة غ ال ار أو ال مي أو حالات ال ورة للأم الق  .ض

، إلا آخ ح أو  ل ص ها  رة آنفاً، ون ت ال عل عات ال رة في ال الات ال ع ال ، أن ج اح  و ال
ض  ق ذات الغ ي ت ابهة، وال الات الأخ ال ها ال م ال رج ت أنها تع حالات عامة، و أن ت
ع الإماراتي والأردني، ق  ل م ال ع  ، و ع ال أن ال ا  ص ي ل اء ال ق ة، وم خلال اس ل وال

ن  ي ت الات، وال ة ال ار ع  د حالات ال ار أف إخ أث  ، ولا ت ار ة م حالات ال ال أقل أه عة ال
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خ ار ال اءة ع إص يهي . مال ال د، ح إنه م ال ا ال ع ال به ه ال  ألاون ن ما ذه إل
ل  ر مق ا لا ن أ م ه فإن ، وعل ار الات ال ة مقارنةً  ات الأه ارة ب فعة العامة غ ال ن حالات ال ت

ل اءة ب لاغ مال ال   .ل دون إ

ع    ا ع ال ة العامة: الف ل ار م أجل ال خ الاج ادة : ال ق "م ) 30(ت ال ة حق ا ن ت وح قان
ة ال ل ة الإماراتيال اع "على أنه " ا غلال اخ اس ار  خ إج ار ت ضه إص ف ز أو م  ار م ال ق ز 

رة في  و ال ال ة العامة، وذل  ل ة لل اع أه ان للاخ فعة، إذا  اع أو شهادة م اءة اخ ة ب ا ل  م
ادة  ة ) 25(ال ة، والفق اء ش ال اس ن،  ا القان ها) 1(م ال ) أ(م ه ة )1(م ل ة ال ز في ن ار ال ، و ق

ة ا   ".ال

ضه ال في  ف ز أو م  ال لة  ة ال ف ة ال ل ح ال أنها ت رة،  ادة ال لاح م خلال ن ال ال
ة عامة  ل د م ، وذل في حال وج ار للغ خ الاج ار ال د تفاوضإص اجة إلى وج م مع مال  ودون ال

ه، وفقاً لل  افق اءة أو م ادة ) أ(ال اولها  ). 25(م ال ي ت ت الات ال أن ال  ، اح ي اً على ذل فإن ال وتأس
ادة  قاً ض ن ال ل في )28(سا ي ت ار و ، وال اض حالات ال ارث ولأغ ارة،الأزمات وال أنها  غ ال

ة ال ل م ال رج ض مفه ع الإماراتي مادة )2(عامةت د ال ، فق أف غ م ذل ال ة، إلا أنه و ل ذات الأه ، وت
الة  ه ال ح ه ة العامة، وت م ل ل ال ار في حال ت خ الاج ح ال از م قلة ت على ج أخ م

ا  ار ه ة في إص ع ة ال ل ة ال الات م ناح ة ال لف ع  ة ح إنها اخ ص ل فإن ال ، و خ ال
ها  ار إل الات ال ة ال ضه، وعلى ع  ف ز أو م  ار إلى ال خ الاج ح ال ة في م ل ال ع أنا  ال

خ ار ال إص ة  ة هي ال ن ال   .آنفاً ف

ع ال والأردني ال ل م ال ، على ع  ا ال د به ع الإماراتي ق أنف ن ال ل  عان ب ان  ل
ر  ا لا ن أ س واضح أو م اق، فإن ة، إلا أنه في ذات ال الات الأخ في مادة واح ة ال الة مع  ه ال ه

                                           
ادة ). 1( اءة ) "أ(ال ) 25/1(ت ال خ م مال ب ل على ت لة، لل ة معق داً خلال ف لة جه خ ب ال ال أن ي 

اع أو شهاد أنالاخ ا ال ة في ه ل اءات ال ن الاج ا القان ة له ف ة ال د اللائ لة، وت ارة معق و ت ل و ع معق فعة    ".ة ال
أن ). 2( ة ال  ة أو "ق م اس ة عامة س ل ق م ق بها إلى ت اع  ام العام هي ق ي تع م ال ة ال ن اع القان الق

ة اد ة أو اق ا قها ولا  اج ة وت ل ه ال اعاة ه اد م ع الأف اد  على ج ة الأف ل ع الأعلى وتعل على م ام ال عل ب ت
ة  ل م أمام ال ة لا تق د الح الف ة، لأن ال د الح ف ه الاتفاقات له م ى ل حقق ه ه ح ا ب اتفاقات  ها  اه ز له أن ي

ار  اته العامة، وأنه إذا دل  ه إلى ت وضع ب اردة  ة ال ن ة القان ع م تق القاع اه ق ال عي أو إشارته على ات ة ال ال
ام العام ال علقة  ة ال اع الآم ة تع م الق ه القاع الح العام، فإن ه ات ال ق اماً  ه، ال ز روج عل د لا  وفي  على ن م

ة ق تع قاع ي ذات ال عاق لة لإرادة ال ع رق ". م ة  142ت دبي، ال ني، تارخ  2014ل ة 2015مارس  12م ، على ش
ارخ  ن ب اعة 2023مارس  07الإن   .16:15، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=570&RuleType=1&RuleYear=201
5  
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ارث و  ار والأزمات وال ه آنفاً فإن حالة ال نا إل ا أش ا و ا أن قلة،  عي لل على ذل في مادة م ض م
لها ت م تف ي تق ة ال ل اجة ال ة ق ي في ال ل ة الع اح ا الأم م ال ة العامة، وه ل م ال رج ت مفه

ا فإنه م الأج  ، ل ار خ الاج ار ال ة في إص ات ال ل ل ب ال ف وال ض والل في ال ع الغ
ادة  مج ب ال ادة ) 28(أن ي ال ي جهة وا) 30(وال ض والل وت ا الغ ل ه ال في ل ي ة فق ت  ح

الات ا ال   .ه

ام   ع ال صلات: الف اه ال ا أش ج ل علقة ب اعات ال ار في حالة الاخ خ الاج ه جان م  :ال ي
صلات هي ) 1(الفقه اه ال ا أش ج ل د ب ق م ح إنها لا تع "إلى أن ال مان ن وال ل اد ال عل  ما ي

صلاً ج ا وذاك، إلا أنه م م ي ب ه ع وس ا اد ذات  ، فهي م ل ارة  ارة علاوة على أنها ل عازلة لل اً لل
ل  وني ع ت ن لها دور إل ة،  ة مع ج ل ارة في أوضاع ت اً لل صلاً ج ح م اصها ل ال تغ خ

قة اعات ال ها في ال فاد م اصها و الها "خ ة ، وم ات الآل اس ة ال ة وأجه ن لف ة وال ون ة الإل اعة الأجه ص
املة وائ ال   .)2(وال

الة ح  ه ال ص ه اغة ن راسة في ص ل ال عات م ابه ال ع الإماراتي م خلال "وق ت ن ال
ادة  ة في ال ا ة ال ل ق ال ة حق ا ن ت وح لها )" ح/25(قان ان الاخ"ق اه إذا  ة أش ق عل ب اع ي

اذ  ع ات ر  ارسات تق ح م ارة أو ل اض العامة غ ال ار إلا للأغ خ الإج ز ال صلات، لا  ال
ة اف ة أو إدارة أنها غ ت ائ اءات ق ا  . )3("إج ة في "ك ة الف ل ق ال ن حق ع ال م خلال قان ن ال

ادة  لها )" 23/7(ال ار إلا  في"ق خ الإج ح ال صلات لا  اه ال ا أش ج ل علقة ب اعات ال حالات الاخ
ارة  اخ الاج ح ال ن م اف و ادة لل ي ث أنها م ة الآثار ال عال ارة أو ل فعة العامة غ ال اض ال لأغ

اءات  اع والإج ادة وفقاً للق ه ال ها في ه ص عل الات ال ن في ال ا القان ة له ف ة ال دها اللائ ي ت   ". ال

اق  ات ال ادة "و اع في ال اءات الاخ ن ب ع الأردني م خلال قان لها )" جـ/23(ن ال ق "ق أن 
ة  ق خ ذا علاقة ب ل ال ان  خ م أجله، وذا  ح ال ض ال م ته على الغ خ وم ام ال اق اس ن

صلا اه ال ة أو أش ائ رت جهة ق ارسات ق ح م ارة، أو ل فعة العامة غ ال اض ال ح إلا لأغ ت فلا 
ة اف ة لل ة أنها مق   ".إدارة م

                                           
ي، . (1) جعالقل   . 314، صساب م
في خا. (2) ة،ل ة وعل ة دراسة فقه فات الف ة على ال قا لف وال ة ح ال ا ان ح املة في الق عة ال س ة  ،ال ه دار ال

ة،  زع، القاه ة لل وال   . 103، ص1998الع
ادة . (3) ا ن ال ة ت على أنه ) ج/31(ك ا"م اتفا ة الاس اق وم ا ن ن ض ال أج م أجله ه مة الغ ودي  م م

ارسات  ح م ارة أو ل اض العامة غ ال ام إلا للأغ ا الاس ز ه صلات لا  اه ال ا أش ج ل ام وفي حالة تعلقه ب الاس
ة اف ة أو إدارة أنها غ ت ائ اءات ق اذ إج ع ات ر    ". تق
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ه  ار في ه خ الاج ت ال راسة، أنها ق ل ال ة م ص ال انه نلاح م خلال ال م ب ا تق وفقاً ل
فعة د ال فاء وج ورة ان الة  ة  ال ل ق ال ار ت خ الاج ض م ال ن الغ ارة، ح إنه لاب أن  ال

أن، وذل  ا ال ة أو الإدارة به ائ اءات الق اذ الإج ع ات ة  اف ارسات غ ال ح ال ف ت ن به العامة، أو 
اد، فهي ه ال ف م ه ة ال ت ون ات الإل ي م ال غ م أن الع ال  ال خل في الأع في الغال ت

ار  خ الاج ال ة  ال الة ع ال ه ال ها ال به ارة، إلا أنه لا    .ال

ح  و م علقة  ادة ال د ال الة ض ب ه ال اص به ع الإماراتي أورد ال ال ر الإشارة إلى أن ال وت
ل ف أنه م الأف اح  ارة، و ال اخ الاج الات الأخ ال ال ة  قلة، وذل أس ها في مادة م لها وال عل

ة، وذل على ه ما  الات في مادة واح ع ال قاً أو ض ج ها م ض ي ت ت ع الإماراتي، وال ها ال ي ن عل ال
ع ال والأردني ل م ال ه    .سار عل

اني ل ال اع: ال اءة الاخ ار ل خ الاج و ال   ش

ا  ، فإن ه اب ل ال اه في ال ض ع ا اس ار وفقاً ل خ الاج ل ال ي ت  الات ال اف حالة م ال إن ت
ل  اعاتها  م م ل و  عة م ال ج م ها، بل ت اءً عل ار ب خ الإج ح ال اء م ورة اق ال ي  ع لا 

ال اس  م ال ف ع ح، وذل به ا ال ح الغ ه ود، ل اع إلا في أض ال اءة الاخ حة ل ة ال ن ة القان ا
ة ا ة لل قاص الأساس اشى مع ال ا ي   .و

ل فق  اً ل ادة "وتأك ة ) 48(ن ال ا ة ال ل ق ال ة حق ا ن ت وح ة لقان ف ة ال م اللائ
ال ا.1"على أنه " الإماراتي فاء  أك م اس ة ال ها في على ال ص عل ات ال ل ار لل خ الاج ل
ادة  ادة ) 25(ال ائح ذات ) 31(أو ال ة والل اعاة الأن ة مع م قاضي في ال اءات ال ن م خلال إج م القان
لة اف أو .2. ال صي به الأ ي ي اء اللازم ال أن وال ة ذو ال اع م خلال دع ات اس ة أن تعق جل لل

ور التع ل ص ها وق ة م تلقاء نف اولها م خلال  ". ه ال ف ي ت و ف ه ال راسة ه اءً على ذل ول ب
اع اءة الاخ ال ب عل  اني ما ه م ، وال خ ال ال عل  ع الأول ما ه م   . ف

ع الأول    خ: الف ال ال علقة  و ال ي : ال و ال ع ال ج  خ  ت ال ال اف ل  ت
ا يلي ل  ، وت خ ل على ال ل ال اع، وذل في س اءة الاخ ار ل    :الإج

لة: أولاً    عق د ال ه ل ال فاوض مع : ب ة ال قام بها لل اعي ال ات ال ار اث خ الاج ال ال  على 
ار  خ الاخ ل على ال اءة م أجل ال ، وأنه )1()الاتفاقي(مال ال ار خ الاج ق على ال ل ال ، وذل ق

                                           
فة، ). 1( جع سابع   .47، صم
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لة   ة معق ة زم ن ذل خلال ف اءة، وأن  ع ال اس مع ن اءة ت ال ال لة ل و وأسعار معق ق ش ق قام ب
ل ه ل اءة أو رف قابل فإنها ت تع مال ال ال ، و خ ال ال اعي  ة م   . )1(ت ج

ل  ر  الغة في وضع  إلاو ن ع  ال ، بل  اش ح وم ل ص اءة  ن رف مال ال
ال بها، وق  الغ في الأسعار ال فة أو في ال و ال ادة "ال ع الإماراتي على ذل في ال ال ) 25(ن ال

اع) أ/1( ة للاخ ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح لها " م قان ال "ق ة أن ي  داً خلال ف لة جه خ ب ال
لة ارة معق و ت ل و ع معق فعة  اع أو شهادة ال خ م مال الاخ ل على ت لة، لل   . )2(..."معق

ادة "قابلها  ة ال ) 24/2(ال ة الف ل ق ال ن حق ي ت " م قان ار "ال خ الاج ال ال أن ي 
لة م ة معق ل خلال م اءة ن مقابل عادل وأنه أنه ب ار م صاح ال خ اخ ل على ت ة لل اولات ج

ادة " أخف في ذل اع الأردني) "ب/23(وال اءات الاخ ن ب ي ت " م قان خ ق سعى إلى "ال ال ال ن  أن 
صل معه لة ول ي و معق أسعار وش غلالها  اس اءة  خ م مال ال ل على ت ة  ال ة زم إلى اتفاق خلال ف

لة   ...".معق

ع الفقهاء ار ع  )3(و  خ الاج ال ال ل  ولة م ق اولات ال ة ال ات ج إث ل  في الق أنه لا 
اء فعلي  ف إج ات، دون أن ي ال اسلات وال عاق ع  ال ة في ال ح ال ض ع ع ذل أو ت  ال

فاوض ي  اء الفعلي لل د الإج ات وج غلال، فلا ب م إث ة الاس و ومقابل ماد وم ل م ش ل ال تفاص
فاوض فاوض مع الغ م  .لل اءة في ال ف ح مال ال   ، ف فاً لل ع م ا ال  اح أن ه و ال

اعات،  ار أو اخ مه م أف ع ال ن ما ق و وال ي ال غلالخلال ت ا الاس ة له ي ال   . الإضافة إلى ت

ض  غ م ع ال ه  ف الآخ أو تع ف ال م تع خ في ع ال ال ف ح  ، فإنه  وم جان آخ
ه ف  اجعة الأم وال اءة  ال ال ح ل لة ت ة معق ة زم ور ف لغ العادل وم و وال د  .ال ه الق اً، فإن ه وأخ

ف ال د  خ تع ل ال ة في  ي الأح ة، ح تع ق ال ق ف ال ي وت اد ال ع والاق عة على ال
ل م  صة ل ولة وتاحة الف ال اد  اه في ت الاق اءة، الأم ال  غ م رف أو تع مال ال ال ار  الاج

غلال ل للاس جه الأك ق ال ة في ت اعة وال ة الاس   . ل

اً ثا   اً : ن خ ح ن ال اءة : ألا  غلال ال اس اءة  ام مال ال ار دون  خ الاج ل ال ز أن  لا 
اع  ار على ذات الاخ خ الاج ولة ال ح ال از م غلاله، علاوة على ج اس خ  ح الغ ال ه أو م خلال م ف ب

                                           
ي، ). 1( جع سابالقل   .321، صم

ادة . (2) ة ت ) ب/31(ت ال ا "م اتفا ل ه داً ق ل جه ام ق ب ان م ي الاس ام إلا إذا  ا الاس اح به ز ال لا 
اح في  ال لل  د ل ت ه ه ال لة وأن ه و معق أسعار وش اءة  خ صاح ال في ال ل على ت ام لل ة الاس ة زم ن ف غ

لة   ".معق
سى، . (3) جع سابم ل، : وأن. 158،صم جع سابأب الل   .  189،صم
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ع الإماراتي على )1(لأك م ش ادة "ذل م خلال ، وق ن ال ة ) ب/1(ال ) 25(ال ا ن ت وح م قان
اع ة للاخ ا ة ال ل لها " ال اً "ق خ ح ن ال ا أك )2("ألا  ادة "،  ع الإماراتي ذل م خلال ن ال ال

نة بـ ) 27( ُع ارة(ال اخ الاج د ال ي ت )" تع خ الاج"ال ح ال ت على م اخ لا ي ح ت م م ار ع
ارة أخ  ا  ". اج ادة "ك ع الأردني في ال اع) د/23(ن على ذل ال اءات الاخ ن ب ن " "م قان أن لا 

ح له اً على م م اءة ح غلال ال اس خ    ". ال

ع ال فل  ة"أما ال ة الف ل ق ال ن حق احةً م خلال قان ا ال إلا" ي ص أنه اجاز  على ه
ه فق  ، وعل ل ح ح  ح ال م م فه معه ع ا  خ لأك م ش م ح ال اع م اءات الاخ ل ب

ادة  ه) "24/6(ن ال ه لغ اع م اءات الاخ ز ل ب ه ومع ذل  ال ار على  خ الاج  ".ق ال
ا ع ال ال ص ٌ على ال أنه ح  ، اح ا و ال ة  ، وذل أس ار خ الاج ة ال م ح حةً على ع

ة ول ات ال اف مع الاتفا ا ي ع الإماراتي والأردني و ل م ال ه    .ذه إل

اً      ة: ثال ل ق ال خ ل حاجات ال غلال ال اع : اس غلال الاخ خ قادراً على اس ال ال ن   أن 
ة،  ل ق ال ال ه  ف اع وت غلال الاخ ه م اس ة ل ة أو ف ة أو تق ان ماد اء  ه س ات ل ان ف الإم وذل ب

ار  خ الاج ح ال ي ل ئ ا ال ال ع ه ولة، ح  ادة "، وق اش )3(داخل ال ع الإماراتي ذل في ال ال
ة للاخ ) ج/1(ال ) 25( ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح اجات "ال ي " اعم قان خ ل اح ن ال أن 

اع  غلال الاخ خ لاس ال ال ها  ق م ب ي يل انات ال ن ال ا القان ة له ف ة ال د اللائ ة، وت ل ق ال ال
ار  خ الاج ل على ال ل ال ي أدت إلى  اجات ال ق أو مقابلة الاح ة أوجه ال عال اً، ل ا غلالاً    . )4(" اس

ل م خلال  ع ال  ه ال ا ما أخ  ادة "وه ة) 24/1(ن ال ة الف ل ق ال ن حق لها " م قان ق
ف " خ أساساً ت ف ال ه ة وأن  ل حالة على ح وف  ار وفقاً ل خ الاج ار ال ال إص أن ي 

ة ل ق ال اجات ال ادة ) 4(وأضاف ال " اح ار أو م "م ذات ال خ الاج ل على ال ال ال ن  أن 
ة رة م الع ه ة في ج فه ج اع  غلال الاخ ة قادراً على اس ال قابل ذل  ". ر ل ا  ادة "ك ن ال

اع الأردني) و/23( اءات الاخ ن ب لها " م قان لي"ق ق ال اجات ال اح فاء  ف ال خ به ن ال   ...". أن 

ج ت اعة ال ة ص ن ذل م ناح اً، فهل  ل اع م اءة الاخ غلال ب ة اس ألة  ل اؤلات ح ع ال ر 
ه في  ف د ت في م ولة، أم  عه في ال ارج وت اده م ال اد م اس ن  ولة، أم  امل في ذات ال ل  اجه  وان

                                           
لالي، ). 1( جع سابال   .192،صم

ادة . (2) ة ت في ال لقاً "على ) د/31(ت اتفا ام م ا الاس ل ه ن م ز أن    ". لا 
ة، ). 3( جع سابع   .104، صم

ة . (4) ادة ت اتفا ة في "على ) ه/31(ت في ال ل اق ال اع في الأس ف الاخ اض ت ام أساساً لأغ ا الاس ل الع ه  ال
ل الع   ".ذل ال
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ارج؟ اده م ال ولة م خلال اس ورنا س ال ى ون ب ان مع ألة ع ب ه ال ة ع ه ق للإجا ال ا   وأن ق
اع  غلال الاخ ل اس الة ل مف اص  ع ال م (م خلال الف غلال أو ع م الاس ار لع خ الاج ح ال م

ه ا )كفاي راسة، ل ل ال عات م قف ال ان م ا ب ا ق هك ار إل ع ال ة إلى الف ل الإجا   .)1(ن

عاً    خ: را ة ال اق وم ي ن ، وذل : ت خ ة ال اق وم ي ن ار أن ي ت خ الاج ح ال  ل
اف  ل إلى أه ص غلاله لل ،  لا ي اس ار خ الاج ح ال ه م خلال م ل إل ص غى ال ف ال يُ  اله

ة م  ج ة ال ل إلى الغا ص ل فإن ال ي، ول ئ ف ال خأخ غ اله ة ال خ تع نها ل ت )2(ال ، و
ادة " اع الإماراتي) د/1(ال ) 25(ال ة للاخ ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح لها " م قان خ "ق ار ال د ق أن 

خ  د على ال امات والق ز أن ي الال ح م أجله، و ض ال م ي الغ ق ا   ، خ ة ال اق وم ن
  . )3("خ لهوال

ع ال م خلال  ات ال أخ ال ادة "و ة) 24/9(ن ال ة الف ل ق ال ن حق لها " م قان أن "ق
ته إذا  ة م ل نها ار ق خ الاج ر إلغاء ال ق اع أن  اءة الاخ ته ومع ذل ل ب هاء م ان خ  ي ال ق ي

ه فل  ي أدت إلى م اب ال ه أخ  زال الأس اب م ه الأس ام ه اً  ج ع  ...". م هج ذه ال وعلى ذات ال
ادة "الأردني في  اع) و/23(ال اءات الاخ ن ب لها " م قان ض "ق ته على الغ خ وم ام ال اق اس ق ن أن 

خ م أجله ح ال ال ...".ال م ار  م الإض ع ق ذاته  ت في ال ا ال م ار إلا أن ه خ الاج ، )4( ال
ه م  ر عل ع ال ر وق ا ت ه، و ر  اق ال إل ار  خ الاج ة ال هاء م ان ار  غي أن ي الق فلا ي
ال  ا  ل ، وه ق ى ذل ال ها ح فاء  م اس ارع وع اني وم ات وم اج م مع ال الان ل ت امه ب خلال 

ار في الا خ الاس هاال ة م ج اس ال ق ال فقات وت غلال ل س تل ال   .س

اً    خ له دون الغ: خام خ على ال اءة   :ق ال غلال ال ار ال في اس خ الاج ال ال ح 
ازل  ز أن ي ، فلا  خ له فق اً على ال خ مق ن ال ه  أن  ها، وعل ف ف ، إلا فق دون ال للغ

اءة ال عل  ء ال ال لي أو  ل  اء  وع س ة أو ال س ازل ع ال ع الإماراتي "، ح اش )5(في حال ال ال
ادة  اع) و/1(ال ) 25(ذل في ال ة للاخ ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح غلال "ال ي " م قان ق اس أن 

خ له، ولا  اع على ال ء ال الاخ ة ال خ له أو مل أة ال ة م ه إلا في حالة نقل مل خ إلى غ قل ال ي

                                           
ة ). 1( ف   .26راجع ال
ي، ). 2( جع سابالقل   .325، صم

ادة . (3) ة ت في ال ام "على ) ج/31(ت اتفا ا الاس ة ه اق وم ا ن ن ض ال أج م أجله ه مة الغ ودي  م
ام   ...".الاس

سى، . (4) جع سابم   . 175،صم
ي، ). 5( جع سابال   .161،صم
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ة ة ال افقة ال أة و م اع م ال ة ")1(غل الاخ ع أش في حال نقل مل أن ال ، ونلاح 
را ة، وذل ل ل إلى ال ئي أن ي رفع ال ل ج لي أو  ل  اء  ة س س افقة على ال ها ال ع الة و سة ال

ار  خ الاج ام ال ام مع أح ء اس ان لا  أ تعارض أو س خ أن    .نقل ال

ق إلى ذات ال م خلال  ع ال ت لاح أن ال ادة "و ة) 24/6(ال ة الف ل ق ال ن حق " م قان
ه ومع ذل "ح ن  ال ار على  خ الاج هق ال ه لغ اع م اءات الاخ م ) 7(وال " ز ل ب
ادة  ام "ذات ال اس عل  ء ال وع أو ال ه للغ إلا مع ال ازل ع اراً في ال اً اج خ خ له ت ة ال م اح ع

اع قل  ".الاخ ة ل ع ة ال ل افقة ال احةً على ش م ع ال ل ي ص ، فإن ال ل اً ل خ في وتأس ال
ح  ة  وع هي ذاتها ال ة ال قل مل ة ب ع ة ال ل جع إلى أن ال وع، ولعل ذل ي ازل ع ال حال ال

ار  خ الاج   . )2(ال

ق  ار فق دون ال خ الاج ازل ع ال از ال م ج ال على ع فى  ع الأردني أك أن ال قابل ن  ال
ة ال  ة ح إلى حالة نقل مل ادة "س اع) ه/23(ن ال اءات الاخ ن ب ازل ع "على " م قان أن لا ي ال

خ للغ ار  ". ال خ الاج قال ال ع الأردني أن ي على حالة ان ل على ال أنه م الأف  ، اح و ال
ل  خ ب ا ال ئي  ارت ل ج امل أو  ل  ة  س ة ال ل في حال نقل مل ه  ه ا ان ة  ء، وذل أس ال

ة ت ام اتفا ار أح ع الإماراتي وال وعلى غ   . )3(م ال

اني   ع ال اع: الف اءة الاخ ال ب علقة  و ال و : ال ع ال اف  ار ت خ الاج ح ال ي ح م ق
ة  ا ال عه  اع، وذل  ت اءة الاخ ال ب علقة  غلال ال اره لاس اع، وعلى أساس ح اح ة على الاخ ن القان

ا يلي و  ه ال ل ه ه، وت اع دون غ   :الاخ

غلال: أولاً    م الاس عي لع ر ال فاء الع ع س : ان ناً لا  ة قان ع ة ال اع خلال ال غلال الاخ م اس ت ع أن ث
ح  لي في م ل  ه  اد إل اً للاس ة دون كا وف القاه اب وال ع الأس ل  ، ح  أن ت ار خ الاج ال

اعه غلال اخ اءة م اس ة مال ال ان غلاله )4(إم ي حال دون اس راته ال اءة تق م ال ال ه فإن  ل ، وعل
ي لا  لاً ال ة م ة القاه الق أ س أو أم خارج ع إرادته  اع، وله ال  ع دفعها، إلا للاخ وثها ولا  قع ح ي

                                           
ادة ). 1( اردة في ال عار ال اد رق ) 1(وفقاً لل ن الات ة ) 11(م القان ة،  2021ل ا ة ال ل ق ال ة حق ا في شأن ت وح

ة ةهي : فإن ال ا ة الاس اد ي الات ة أب   .م
ل). 2( علقة ب ر ال افة الأم اع  اءات الاخ   .  م ب

ادة . (3) ة ت في ال ل "على ) ه/31(ت اتفا عل ب ا ي ه، إلا  ازل للغ ع لاً لل ام قا ا الاس ل ه ن م ز أن  لا 
عة ارة أو ال ة ال س ء م ال ام ال ل الاس ع ب ارة ال   ".ال

لالي، ). 4( جع سابال   .196،صم
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ه أو وج  غل عل ا  ال ان ذل ال م ة، فإن  ع ة ال ل ي ال جع إلى تق اب ي ة تل الأس ي ج أن ت
ل ال ع ب اعه فلا  غلال اخ اءة في اس ل مال ال ال م ق   .إه

ادة "وق  ع الإماراتي في ال ن ت) 25/2(ن ال اعم قان ة للاخ ا ة ال ل ة ال ا لها "  وح لا "ق
وعة اب م أس قفه  فعة م اع أو شهادة ال اءة الاخ ر مال ب ار إذا ب خ الاج ع "ح ال أن ال ا  ، و ل

اع،  غلال الاخ وعة حال دون اس اب م ف أس ار للغ في حال ت خ الإج ح ال ى أنه الإماراتي أوقف م ع
ار  خ الاج ل على ال ل الغ لل ة أو  .ي رف  ق إلى ال ع الإماراتي ل ي ، فإن ال م جهة أخ

ي ذل ة في تق ع ة ال ل ان ال م ب اب، علاوة على ع ه الأس ال به اءة  ال ال ح ل ي ت ة ال م ة ال   .الف

ع ال  قابل، فإن ال ال ادة ن "و ام ال عاً /23(ض أح ة) را ة الف ل ق ال ن حق لها " م قان إذا "ق
اف رغ  غلالها غ  ان اس ه أو  افق ه أو  ف ع ة،  رة م الع ه غلالها في ج اس اءة  ق صاح ال ل 

ا أ ها أيه ات م تارخ م اءة أو ثلاثة س ل ال ات م تارخ تق  ي أرع س ل إذا أوقف صاح م ل و
ة ة ت ع س ر ل ون ع اع ب غلال الاخ اءة اس ات أ م ...ال اع رغ ف اءات الاخ ، ومع ذل إذا رأ م ب

ة خارجة ع إرادة صاح  اد ة أو اق ة أو ف ن اب قان جع إلى أس اع ي غلال الاخ م اس ا، أن ع ه ار إل ت ال ال
اءة جاز أن  اعال غلال الاخ ة لاس ا اءات "ه مهلة أخ  ح م ب ع م أن ال ، ونلاح م خلال ال 

ة هلة الإضا ة ال ي م اب وت ة الأس ي ج ة في تق ل اع ال   .الاخ

ع الأردني فق  ادة "أما ال اع) 1/ب/22(ن في ال اءات الاخ ن ب ا"على أنه " م قان ق مال ال ءة إذا ل 
ات م  اءة أو أرع س ح ال ات م تارخ م اء ثلاث س ل انق ة ق فا غلاله لها دون ال ان اس غلالها أو إذا  اس
ة إذا  اءة مهلة إضا ح مال ال ر م ق ز أن  ز لل اً إلا أنه  خ ي م ق ت ت لها أ ال ل ت اع  تارخ إي

اً خارجة ع إرادة مال ا اءة ق حال دون ذلت له أن أس ح مال ".  ال ع أجاز م أن ال ن م خلال ال 
ز  الي فإن ال ال غلال، و م الاس ال م ع قفه ال ر م اب ت اف أس ز في حال ت ل ال ة م ق اءة مهلة إضا ال

اب ال اس مع الأس ي ت غلال وال ة للاس اس ة ال م ة ال ي الف اله ال ب ل ال   .وحة م ق

ان  ع ال والأردني، م خلال ب ل م ال ه  قارب ب ما ن عل ا نلاح ال ا س فإن اداً ل واس
ه ن  ر ال ي عل ا الق ار غلال، خاصة وأنه ت ي حال دون الاس اب ال ة الأس ي ج ق ة ب ع ة ال ل ال

ع الإماراتي اح   .ال ع ال و ال اف مع ن ال ا ي ع الإماراتي  ه ال يل ما ن عل ورة تع ض
اءة في  ال ال ح ل ع أن تُ ي ي ة ال م ة ال ح على ال ل ص أنه الأدق والأدعى، ح إنه ي  ال ن 

ا ي الة، ون ه ال ار في ه خ الاج ل ال م رف  اعاة ع وف، مع م ه ال ل ه ح مال  م ل وم قاف ال إ
ة  م ة ال هاء ال ف إلى ح ان ق ار م ن الق غلال،   ر في الاس ة الق عال لة ل عق ة ال م ة ال اءة الف ال

غلال دة للاس   .ال
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اً      ل على تع عادل: ثان ة : ال ا ح ال اءً م الأصل العام ال  ار اس خ الاج ة ع ال ن القان
ج  اً ي ئ ان ج ا ال ول  ا فإن سل ه اعه، ل غلال اخ ن له ال ال في اس اع و اءة الاخ ال ب ل

خ قة لل ة ال او مع ال ا ي ه، و ع ع ة)1(ال اد وف الاق اشى مع ال   . )2(، و

اءة،  ة ال ل علقة  قه ال اءة  ت حق ق م ح مال ال ار لا ي خ الاج ه، فإن ال اءً عل ب
اءة في  ب تع مال ال ع الإماراتي على وج ادة "وق ن ال ة ) ه/1(ال ) 25(ال ا ن ت وح م قان

اع ة للاخ ا ة ال ل له " ال اء"ق ح مال ب اً عادلاً أن  فعة تع اع أو شهادة ال ل  .)3("ة الاخ ن "و
ادة  ع ال في ال ة) 24/8(ال ة الف ل ق ال ن حق لها " م قان اءة ال في "ق اح ال ن ل أن 

اع ة للاخ اد ة الاق ع ال ا ال ي ه اعى في تق اعه وت غلال اخ ل على تع عادل مقابل اس . ال
ادة  ه في ال ص عل ة ال ع أمام الل ي ال ار تق ل م ق اءة ال في ال اح ال ن ل وذل ) 36(و

ار الق اره  ماً م تارخ اخ ة ..." خلال ثلاث ي ال ع  ي ال اعاة تق ب م ع أك على وج أن ال ونلاح 
اع ة للاخ اد   . الاق

ع الأردني  ى ال ا ت ادة "ذات ال ك اع) ز/23(ون في ال اءات الاخ ن ب ل "على " م قان أن 
اع ة للاخ اد ة الاق ه ال اعى  اع على تع ي اءة الاخ ل أن  ...". مال ب أنه م الأف اح  ه، ي ال وعل

، ع اع ع ال ة للاخ اد ة الاق اعاة ال ب م ع الإماراتي على وج ة  ي ال ي ق ة ال ل ن ال  لا ت
د ع دون ق اءة ال في )4(لل ح مال ال ع ال ن على م أن ال ص  ا نلاح م خلال ال  ،

                                           
أن . (1) ة ال  ادة "ق م ة على أن  21ال في ال ة ال ر دولة الإمارات الع نة و (م دس اصة م ة ال ل ال

ي ال ال ه إلا في الأح ع م أح مل ها ولا ي د عل ي ت د ال ن الق ن وفي مقابل تع  القان ام القان فعة العامة وفقاً لأح مها ال ل ت
ادة ) عادل ا ن ال ة على أن  1135ك ن عاملات ال ن ال عي ) 1(م قان لا س ش ع مل أح  ة ) 2(لا ي ل ع ال ن ن و

ن  قاً للقان فعة العامة مقابل تع عادل  ا. لل ة له اح ة الإ ع العادل  وق أف ال ي ال اعي في تق ن على أن ي القان
ر، ومفاد ذل  ة م ض ا فاته م  وصا ه ع ه مل ع م اً تع م ن اعي أ ا ي ه ون ع مل يء ال ن ة ال ل فق 

فعة العامة أ ة لل ل ع ال ة ع ن اج ار ال افة الأض ي  غ ع العادل ه أن  ال د  ق ا أن ال اني،  اض ال الع و لأغ
اً  ر ماد ن ال لا س و أن  ه  ع مل ال ال ن اء ال د الى إث ار أو أن ي ة الأض ع ع   أن لا ي ال

ن  ه القان ور في م  ن ال اً وأن  اً وم اش ع رق ". وم ة  486ت دبي، ال ني، تارخ  2019ل اي  27م ، 2020ف
ارخ  ن ب ة الإن اي  20على ش اعة 2023ي   .12:15، ال

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=96&RuleType=1&RuleYear=2020  

اني، ). 2( ث ،ك جع ساب   . 241ص م
ادة ). 3( ي ت ) ح/31(قابلها ال ة ت ال فع "م اتفا ل حالة م ت وف  ة ح  ا ات  اءة تع اح ال في ال ل

خ ة لل اد ة الاق اعاة ال الات، مع م   ".ال
أن ). 4( ة ال  ائل "ق م اب له ه م م ع ال لغ ال ي م ة في ت لا وف ال اعاة ال ر وم ي ال ر أن تق ق ال

ع ض ة ال قل بها م ي ت اقع ال ة ال  ال ها في ذل م م ي ولا معق عل ق ة لل اع معاي مع ج ات ن ل ي ما دام أن القان
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في ال  ع ال  قف ال أن م نا  ي ماً، وفي تق ة خلال ثلاث ي ع أمام الل ي ال ار تق ل م ق ال
ا ال ال ة ل ا ع الإماراتي أن ي على ح مال م ال ر على ال ان م الأج الاً لل  ع م ا لا ي ءة، و

د ب  ازن ال ق ال ع العادل و م ال ة ومفه ز ف ع ا  ع  ة ال اض على  اءة في تق اع ال
الح   .ال

ةـــــــــــــــــــخ         ات

راس ه ال ا م خلال ه ار وف ما تلق ت ل خ الاج ام ال ة لأح عات ال ه  ة ت ال عل
اصة دون تع أو إفلات، فق ت  ق العامة وال ق ازنة ب ال ق ال ان ت ة، وذل  ي ض ول ات ال الاتفا
و  الات وال اول ال ا ت  ، خ ه ال م عل ق ني ال  ان الأساس القان ، و ار خ الاج م ال اض مفه ع اس

اءً  ، و خ ح ال ل م ها ق اف ب ت ل اح ال ها ال هى إل ي أن ات ال ص ائج وال ض أه ال ع ف ن م س على ما تق
ا يلي   : وفقاً ل

ائج: أولا        ال

ة،  -1 ف لة ال ه لل ه م  ، ف ار خ الاج ح ال ة  هة ال ي ال ة في ت عات ال لف ال اخ
ل  ة، وح إن ل ائ ة الق ل ه لل ه م  ا وم ه لا  ، وعل ة ع الأخ ا لا تقل أه ا عة خاصة وم ه  م

اته  ال سل ن ه الأعل  ولة  ع في ال الي فإن ال ال ، و هات على الأخ ة أح ال ل ي أف ل ب م والق ال
ة ال ها صلاح ولة، وم ال ة الأكفاء  ل ح ال ج رة على ت ق ه ال ة، ول ائ ة والق ف خ ال ح ال  في م

الح العامة اءم مع ال ا ي ار للغ   .الاج
ل ن  -2 اله، و ى أش ار  ال ال الاس ع ف في اس ع ة ال ار على ن خ الإج م أساس ال ق

ادة  ار في ال ة  خ الا) 5(اتفا ح ال از م احةً على ج ار ص خ الاج اة ال أنها ن ي تع  ار للغ وال ج
ار  ام حقة الاس اءة في اس ف مال ال ة تع  . ن

اً  -3 اع نات غلال الاخ م اس ان ع ن في حال  دة في القان ة ال ور ال ع م ة  ة إضا اءة م ح مال ال ز م
هة ة لل ي ق ة ال ل اداً لل ح ذل اس ي ت ار ال ت الأع اف ة ع س خارج ع إرادته، أو ت  .ال

ع الإماراتي  -4 ل والأردني ب ال ي ت اع، وال غلالاً للاخ ي تع اس ح الأفعال ال ل واضح وص
اعة اجال ام ،،والان ع ،أو الاس ض لل اد،  ،أو الع إنهأو الاس اع  ح ع الاخ اج وت ل ي ال ب ان

ولة،  ال اً  ل قابل فق ام ال ع إلا أنه  أن ش ال ع  ن ال قة ال ام  اجه أو اس إن اع  غلال الاخ اس
رة م ه   .في ج

                                                                                                                                                      
ها في الأوراق وح عل ها م واقع ما ه م ع ع ال ال ة  ر ووجه أح اص ال ان ع ع رق ". ما دام أنها ق أ ت دبي، ال

ة  282 ، تارخ  2022ل ارخ 2022أك  04عقار ن ب ة الإن اعة 2023مارس  21، على ش   11:10، ال
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/LegalRule.aspx?RuleSerial=389&RuleType=1&RuleYear=202

2  
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اع ع  -5 اءة الاخ قف مال ب عاته إلى حالة ت ه وت ان ع الإماراتي والأردني م خلال ق لٌ م ال قا  ل ي
ع غلاله، على ع ال اس ء فعلاً  ع ال اع  غلال الاخ ها اس  .ال ال ن عل

ارث،  -6 ، والأزمات، وال ار ار في حالات ال خ الاج ح ال از م ة على ج عات ال لق ن ال
ل حالات عامة،  ل أو آخ إلا أنها ت ها  الات ون ت ذ ه ال ارة، وه اض غ ال ة العامة، والأغ ل وال

ر ي م ال ها الع رج ع ة الأخ  و أن ي ل ض وال ق ذات الغ ي ت   .ال

اً       احاتالا: ثان  : ق

ر في  -1 ار ال خ الاج يل تع ال اد الإماراتي رق "تع ن الات ة ) 11(القان أن ت  2021ل
ة ا ة ال ل ق ال ة حق ا ن " وح ال"  ة  ائ هات الإدارة أو الق ه ال خ ال ت غلال ه ال ولة لاس

ة  ور ف ع م ل  جه الأك غلاله على ال اس اءة  ة اخلال مال ال اع ن اءة الاخ ج شهادة ب ي  اع م الغ لاخ
افقة مال  ن ودون م ها في القان ص عل الات ال اف ال و وت اق ال أك م ان ع ال دة، وذل  ة م زم

ع  ه ال اءة مقابل م ن "العادلال ع   ا ال ع ال والأردني له ل م ال ي  ورة ت ، مع ض
 .جامع ومانع

يل -2 اد الإماراتي رق "م ) 30(و) 28(اد  ال تع ن الات ة ) 11(القان ق  2021ل ة حق ا أن ت وح
ة ا ة ال ل ي جهة "ال ض م خلال ت ل الل والغ ل ي ه  مج ب ولة في وال ن م ة ت اص واح اخ

ادة  الات، ح ن ال ه ال ع ه ادة ") 28(ال  ال دة  ات ال ل ال م الأخ  ة ع م ) 25(ز لل
اض  ة، أو لأغ ارثة أو حاجة عامة مل ار أو أزمة أو  ار  حالة ال خ الإج ل ال ان  ن، إذا  ا القان ه

ارة ا ن"غ ت ادة ،  اع ) "30( ال غلال اخ اس ار  خ اج ار ت ضه إص ف ز أو م  ار م ال ق ز 
ة العامة ل ة لل اع أه ان للاخ فعة، إذا  اع أو شهادة ال اءة الاخ ة ب ا ل   ...."م

صلات، وال  -3 اه ال ة أش ق عل ب اع ال ار للاخ خ الاج ح ال ل حالة م ورة ف ادة ض ) 25(رة في ال
اد الإماراتي رق "م ) ح(ال  ن الات ة ) 11(القان ة 2021ل ا ة ال ل ق ال ة حق ا ال و "أن ت وح
ه ة  اعل قلة،وذل أس ، و الات الأخ الفي مادة م ار خ الاج ح ال علقة  ع ال ها ال ي ن عل ال

 .الإماراتي
ه  -4 يل ما ن عل ورة تع ع الإماراتي"ض ادة  ال ة ) 25/2(في ال ا ة ال ل ة ال ا ن ت وح م قان

اع ع ال في ، "للاخ ه ال ا ن عل أث  ادة م خلال ال عاً /23(ال ةم  )را ة الف ل ق ال ن حق ، "قان
خ الاج: "اغ ال على ال الآتي ح ال اب لا  أس قفه  فعة م اع أو شهادة ال اءة الاخ ر مال ب ار إذا ب

اع غلال الاخ ة لاس ا ة أخ  ة م ة ال د ال وعة، وت  ".م
ه  -5 يل ما ن عل ورة تع ع الإماراتي"ض ادة  ال ة ) ه/1(ال ) 25(في ال ل ة ال ا ن ت وح م قان

اع ة للاخ ا ع م خلال ال، "ال اعاة ال ب م ع ال والأردني م وج ل م ال ه  ا ن عل أث 
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اغ ال على ال الآتي اع،   ة للاخ اد ة الاق فعة : لل اع أو شهادة ال اءة الاخ ح مال ب أن 
اعه و  غلال اخ اً عادلاًمقابل اس ةتع اد ة الاق ع ال ا ال ي ه اع اعى في تق  ".للاخ
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ا - 23 سى محمد إب ة ،م ال الأدو اع في م اءات الاخ رة  ،ب ة، الإس ي امعة ال ،  –دار ال  .2006م

ار محمد م - 24 ة ،ال ا ارة وال ة ال ل اص ال ني لع رة  ،ال القان ، الاس ي لل امعة ال دار ال
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25- Arnol & Janiek. Compulsory Licensing Anyone. put off sec, (1972)  

اً  ة: ثان سائل العل   ال
ا -1 الله إب ة ع اء ،أب ار ل خ الإج ش، ال ، جامعة ج اع، رسالة ماج ن، ة الاخ ة القان ل

 .2016، الأردن

ي -2 ه الله ر اته و رقاء،  ،ال ، جامعة ال ة، رسالة ماج الأدو علقة  اعات ال ار في الاخ خ الاج ال
ا، راسات العل ة ال  .2020، الأردن كل
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ان ، ع ق الأوس  .2010،الأردن - ال

ا ذي -4 غلال دراسة مقارنة، رسالة  ،ز اع في الاس اءة الاخ ة ح مال ب ارد على ح ار ال خ الاج ال
ك،  م ، جامعة ال ة القانماج ان ن،ل   .2016،الأردن - ع



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل  د 18ال ة 3 الع    93-44 :ص ص 2023 ال

 

 أحمد محمد آل ع

  مظفر جابر الراوي . د

ة  القانون  جبار اخيص  ي لل أسس النظام القانو

ي رد ي مقارنة بالقانون المصري و   مارا
- 92 -  

 

ل -5 ال لامات نادر ع اع في الأردن، رسالة  ،ال اءات الاخ ارة في ب اخ الاج ح ال ة الإدارة في م سل
امعة الأردني،  راه، ال ا، د راسات العل ة ال ان -الأردنل   .2016،ع
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ارقة،  ن، ال ة القان ارقة ل  .2012الإمارات، - ال
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ة ال لالإمارات الع د13ة، ال   .2016، 2، الع
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ارقة    .2020، الإمارات –ال

ا     ة : ثال قالات العل   ال

ان -1 ال ع ة، ج اع في. إغ اءات الاخ ام ب ه على ن ار وأث خ الاج ي وال دراسة  ال ن الل القان
ل. مقارنة ، ال ة، م اد ة والاق ن م القان لة العل د52م  .2010، 1، الع

، علي -2 اس اع. ال غلال الاخ امه في اس ال اءة  ت ع إخلال مال ال أث م ار  خ الاج لة جامعة . ال م
ة  راسات العل ث وال م الا –ت لل ة العل لسل را، ال ة، س ن ة والقان اد د41ق   .2019، 2، الع

الله ح -3 وم، ع اع دراسة مقارنة. ال اءات الاخ ار ل خ الاج راسات. ال ث وال ته لل لة م م  - م العل
ل ة، الأردن، ال ا ة والاج ان د15الإن   .2000، 4، الع

ا. خفاجي، أح رفع -4 ع ف في اس ع ة ال ل. ل ال ن ، م ة، م عاص لة م ال ، 47م
د   .1956، 286الع

ار -5 ، ع اءة . درواز غلال ب ا اس أن ض ة العامة  ل ع وال ة ال ل ازنة ب م ق ال ات ت ال إش
اع ل. الاخ ، ال ائ ة، ال ق راسات ال لة ال د7م   .2020، 2، الع
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الهاد محمد -6 ، ع خ الاج. الغام ن ال د والقان ع اع ال اءات الاخ ام ب اع وفقاً ل غلال الاخ اس ار 
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ة ت -4  .اتفا
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